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لمدئم لب 


تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد 
السادس نصره الله الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين وتحسين 
أساليب أداءها. وفي إعلار تفعيل التصريع الحكومي. خاصة فيما يتعلق 
بتيسيط المساطر الإدارية. أعدت مصالح وزارة الداخلية دليلا عمليا حول 
مسطرتي الإشهاد على صحة الإمضاء والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها. 

وتعتبر خدمتا الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها 
من الخدمات الادارية الأساسية الأكثر تداولا لدى المصالح الجماعية 
المختصة والتي يطلبها المواطنون باستمرار لقضاء مآربهم و مصالحهم 
الشخصية:. 

و يقتصد بالإشهاد على صحة الإمضاء. شهادة السلطة المختصة على 
صحة الإمضاء الذي يضعه المعني بالأمر على وثيقة معيتة أمام أنظارها. 
كما يقصد بالإشهاد على مطابقة النسخة لأصلها . الإشهاد الذي يدل فعلا 
بأن النسخة المصورة المدلى يها مطايقة تماما لأصلها. 

ومما لاشك فيه. أن التقصير في أداء هاتين الخدمتين أو إنجازهما 
خارج نطاق المشروعية يؤدي إلى نتائج سلبية سواء بالنسبة لطالبي 
الخدمتين أو بالنسية للعون المكلف أو السلطة المختصة بالتوقيع. 

وفي هذا الصدد. لابد من الإشارة إلى أن المصالح الجماعية 
المكلفة بالاأشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها. تشكل 
مرافق حيوية وحساسة. و نظرا لطبيعة عملها في ضبط معاملات الأفراد 
والجماعات وضمان استقرارها. فإن أي خلل في مسطرة تسييرها قد 
يعرض تلك المعاملات إلى التعثر والإبطال. والإدارة وأعوانها إلى المتابعة 


ولذلك. تم تحصين أداء هاتين المهمتين بمجموعة من التدايير 
القانونية والتنظيمية التي تحدد بدقة الجهات المختصة بالإشهاد على 
صحة الإمضاء ر الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها و كذا المساطر 
المختلفة المتيعة في مزاولتهما. فضلا عن تحديد الموانع والتدابير 
الإحترازية التي ينبفي اتخاذها في بعض الحالات الإستثناثية التي قد تثير 
مشاكل في الممارسة العملية. 

وعلى هذا الأساس. يأتى هذا الدليل لإرشاد السلطة المختصة 
وتمكينها من الإلمام بكل الضوابط و المساطر و الإجراءات الإحتياطية 
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المتعلقة بأداء هاتين المهمتين وبالتالي مزاولتهما في إطار القانون 
والمشروعية. 
ويتضمن هذا الدليل, بالإضافة الى الملحقات. المحاور التالية : 


- المحور الأول ؛ الإشهاد على صحة الإمضاء 

- المحور الثاني : الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها 

- المحور الثالث ؛ الاحتياطات الواجب اتخاذها بخصوص بعض الحالات 
الخاصة التي أفرزتها الممارسة العملية. 

- الملحقنات ٠‏ - النصوص القانونية والتنظيمية واجتهاد القضاء. 
- النماذج. 
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المحور الأول 


المجوو القافية... 


- 


. الاحتياطات 


الحورالثالت 








تكمن عملية تصحيح الإمضاء في الإشهاد على صحة الإمضاء 
المتواجد على الوثيقة. دون التطرق إلى مضمونها. إلا أن هناك بعض 
الموانع التي تحول دون ممارسة هذه المسطرة. مما يلزم الجهة المختصة 
بتصحيح الإمضاء النظر شك بعض الحالات؛ إلى مضمون الوثيقة المراد 
تصحيح إمضائها. 


ولالؤإشهاد على صحة الإمضاء. تقوم السلطة المعنية بالتوقيع خطيا 
على الوثيقة المعنية بالتصحيح مع وضع الخاتم الخاص بذلك وكذا 
التاريخ. بالاضافة الى العيارة التالية: ‏ أطلع على صحة التوقيع ,. مع 
تبيان هوية الأشخاص الراغبين في تثبيت إمضاءاتهم وكذا تصحيحها. 


وتعتبر مهمة الإشهاد على صحة الإمضاء خدمة تقدمها الادارة 
للمواطنين لتثبيت التوفيع وليس لإضفاء طايع رسمي وتوثيقي على مضمون 
الوثائق. علما أن هذه الخدمة ليس لها أي ارتبامط لا بالحالة المدنية ولا 
بالشرطة الإدارية. 


المحورالثالت 
اللا دي طات الواجب اتخاذها بخصوصل بعص 
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الاطار القانوني والتنظيمي 





- الظهير الشريف الصادر 2# 2! رمضان 1333 (25 يوليو 1915) يتعلق 
بالاشهاد على صحة الإمضاء. كما تم تعديله وتتميمه بالظهائر الشريفة 
الصادرة كك : 10 يوليو 921! و10 أكتوبر 391931 شتنبر 1955 (أتظر 
الملحق رقم ١‏ )؛ | 

- الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر 2 8 شعبان 1389 (10 أكتوبر 
9) المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين 
بالخارج ( الفصول 27 و 29 و 30): 

- الظيير الشريف رقم 84 الصادر 4 ١١‏ من ربيع الأول 1407 (24 
تونبر 1986) بنشر اليروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي والملحق 
بها المؤرخين ل 5 أكتوبر 1957 المتعلق بتمديد الإتفاقية إلى النزاعات 
الادارية وبإحداث سلطة مركزية لك ميدان المساعدة القضائية وبالتخلي 
عن إجراء التصديق بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية (الفصل 3 
من البروتوكول ) : 

- الظهير الشريف الضادر 4 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن 
قانون الالتز امات والعقود كما ثم تعديله وتتميمه (الفصلان 440 و44[1)؛ 
- قانون المسطرة المدنية الصادر بالمصادقة عليه الظهير الشريف رقم 
7-+74-! بتاريخ 1١‏ رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) كما تم تعديله 
وتصميمه ( الفنصلان 53 و348)؛ 

- الظهير الشريق :رقم 1:889:187 الصادر.ي 2 ربيع الآخر 1410 (:21 
نونبر 1989 ) بتنفيذ القانون رقم 89 .30 يحدد بموجبه نظام الضرائب 
المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها (المواد 2 و42 و43 منه)؛ 

- الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 من رجب 1423 
(3 أكتوبر2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي 
(المادتان 51 و 05] منه)؛ 

- الظهير الشريف رقم 1.02.298 الصادر 4 25 من رجب 1423 (3 
أكتوير 2002) بتنفين القائون رقم 18.00 المتعلق ينظام الملكية المشتركة 
للعقارات المبئية: 

- مرسوم رقم 266-646 الصادر # 21 من ذي القعدة 1389 (29 يناير 
0 بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر ك8 شعبان 


/0 


1-1 


1ت 
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9 (20 أكتوبر 1969 ) المتملق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين 
والقناصل العاملين بالخارج؛ 

-مرسوم رقم 294-607 الصادر 2 22 من شعبان 1415 (24 يناير 
5)) بتغيير فلهير 25 يوليو 1915 المتعلق بالإشهاد على صحة الإمضاء؛ 
- قرار المجلس الأعلى رقم 534 بتاريخ 1١‏ يونيو 1980 القاضي بتحريم 
الإشهاد على صحة البصمة ؛ 

- منشور رقم 16 بتاريخ 10 دجنبر 1931 بتنفيذ ظهير 25 يوليو1915؛ 

- منشور عدد 5368 بتاريخ 21 شتنبر 1976 المتعلق بتسوية وضعية 
السيارات المرفمة بالخارج: 

- منشور رقم 6643 بتاريخ 11 أكتوبر 1977 المتعلق بالتوقيعات 
والعاامات؛ 

- منشور عدد 98 بتاريخ 9 أبريل 1979 حول تسليم الإختصاصات (أنظر 
الملحق رقم 2): 

- منشور عدد 262 بتاريخ 30 يوليو 1991 المتعلق بالعدول عن الإشهاد على 
صحة الإمضاءات المضمنة في عقدة بيع رخص سيارات الأجرة؛ 

- الدورية عدد 4092 بتاريخ 16 مارس 1995 الصادرة عن الأمين العام 
للحكومة التي تحدد يوم فاتح ماي 1995 تاريخا لنقل هذا الاختصاص 
وكذا الإجراءات لإخبار الجمهور عن طريق وسائل الإعلام؛ 

- الدورية عدد 6001 بتاريخ 14 أبريل 1995 الصادرة عن الأمين العام 
للحكومة التي تحدد نوعية الوثائق الخاضعة للمصادقة على التوقيع من 
طرق السادة الولاة والعمال: 

- الدورية عدد 7483 بتاريغ 09 ماى 1995 الصادرة عن الأمين العام 
للحكومة والتي حددت بعض الوثائق التى يرجع اختصاص التصديق عليها 
الى السلطات القضائية ومنها وثائق الحالة المدنية؛ 

- الدورية عدد 127 ق.م.م /3 بتاريخ 19 دجنير 1995 تتعلق بالإشهاد على 
صحة الإمضاء والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها (أنظرالملحق رقم 
03 

- الدورية عدد 112 بتاريخ فاتح شتنير 1998 الصادرة عن وزير الداخلية 
تتعلق بيروتوكول اتفاق تم توقيعه بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
ووزير العدل يقضي بتيسيل مسطرة المصادفة على الوثائق ذات الطابع 
القضائي مثل رسوم الزواج والطلاق والكفالة والإرث وكذا وثائق الحالة 
المدنية. 

بالاضافة الى اتفافيات التعاون الثثاثية بين المملكة المغربية و بعضص 
الدول الصديقة كفرنسا واسبانيا وبلجيكا والبرتغال. 
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المحور الثاني 


الاحشاطات 


الواجب اتخاذها يخصوص بعض, 
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المحورالثالث 








السلطات والجهات المختصة بالاشهاد 
على صحهة الاأمضاء 





ممازشة اختصاصن الأشهاد.ملى.سحة التؤقينات؟ 


هناك غدة سلظات مختصة بالاشهاد على ضحة الإمضاء وهي : 
- رئيس المجلس الجماعي : 
- رئيس مجلس المقاطلعة ونوابه : 
- الأعوان الدبلوماسيون والقناصل خارج الوطن ؛ 


3 حهات اخرى بمقتضى نصوص خاصة. 


١‏ - رئبس المجلس الجماعي 

بمقتضى القانون المتعلق بالميثاق الجماعي رقم 78.00 ( المادة 51)؛ 
يختص رئيس المجلس الجماعي بما يلي : 
- القيام طبتا للشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري 
بها العمل بالاشهاد على صحة الإمضاء. 
- ويمكن له تفويض هذه المهمة إلى نوابه وإلى الكاتب العام للجماعة 
ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة المعيتين طبقا للقوانين والأنظمة 
الجارى بها العمل ( أنظر الملحق رقم 1 و النموذج رقم .)١‏ 


2- رئيس مجلس المقاطعة ونوابه 

فيما يخص الجماعات التي يفوق عدد سكانها 500.000 نسمة؛ يعهد 
الاختصاص في مزاولة هذه المهمة لرئيس مجلس المقاطعة ونوابه داخل 
الداثرة الترابية للمقاطعة. وذلك بمقتضى المادة 105 من الميثاق 
الجماعي( أنظر الملحق رقم 4). 








3- العامل 

يختص العامل داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم بالإشهاد على صحة 
امضاءات السلطات الادارية على العقود والوثائق والأوراق المراد الإدلاء 
بها 4 الخارج. باستثناء رسوم الحالة المدنية. 

(المادة 1 من المرسوم المؤرخ ل 24 يناير 1995 الصادر بتعديل 
ظهير1915). 

-مع الأخذ بعين الإعتبار إمكانية إعفاء الوثائق والعقود والأوراق من 
التصديق تطبيقا لأحكام الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من حلرف 
المملكة المغربية. ( أنظر الملحق رقم 7 ). 


4- السلطات القضائية وامناء الخزائن 

- يتولى وكلاء جلالة ا ملك بالمحاكم الإبتدائية. داخل نفوذهم الترابي 
الاشهاد على صحة إمضاءات ضباط الحالة المدنية بالوثائق الموجهة إلى 
الخارج. 

(الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر يك 15 محرم 1375 (3 
شتنير 1955) المعدل لظهير 25 يوليو 1915 -أنظر الملحق رقم 8). 
- يشهد وزير العدل أو المفوض له على صحة الإمضاءات الواردة بالوثائق 
الصادرة عن العدول والسلطات القضائية. اذا وجهت بدورها إلى الخارج 
مثل وثائق الاإراثة ورسوم الطلاق والرواج وغيرها. 

( باستثناء الحالات التي توجد فيها اتفاقيات مع المغرب تعفي المعنيين من 
إجراء الإشهاد كما سبقت الإشارة إلى ذلك). 

- يختص رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتداثية التي يمارس المحامي 
بدائرتها. بتصحيح الإمضاءات الموضوعة بالنسبة للعقود المحررة من 
طرف المحامي والتي تهم التصرفات المتعلقة بالملكية المشتركة. 

(الشفصل 12 من الظهبر الشريف رقم 1.02.208 الصادر ك 25 من 
رجب 3 (3 أكتوير 2002 ) بتنفين القانون رقم 15.00 المتعلق 
بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية - أنظر الملحق رقم 9- ). 


5 الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بالنسبة للمغاربة 
المقيمين بالخارج. 

يختصص الأعوان الدبلوماسيون والقناصل ب: 

- تصحيح امضاءات الموخلفين العموميين التايعين لدوائر تفودذهم سواء 
حرروا العقد أو قاموا فقط بتصحيح الإمضاءات الموضوعة عليه. 


- تصحيح الإامضاءات الموضوعة على العقود المشتة بخط اليد والمبرمة من 


طرف المغاربة المقيمين بدوائر نفوذهم. 
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(الشصل 27 من المرسوم رقم 2-66-646 الصادر ك 21 من ذي 
القعدة 20(1389 يناير 1970) بتطبيق الظهير الشريف المتعلق 
باختصاصات الأعوان الديلوماسيين والقتاصل العاملين 
بالخارج (أنظر الملحق رقم 5). 


فالاحظة : 

تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض البروتوكولات المبرمة بين المفرب وبعض 
الدول الأجنبية كفرنسا تعفي من التصديق ومن كل إجراء مماثل على 
الوكائق الفسائرنة عن الساسات اللكقدائينة أو سنلطات خرف اعد 
الدولتين. وكذا الوثائق التي تشهد هذه السلطات بصحتها وصحة تاريخ 
توقيعها من طرف السلطات التضائية أو السلطات الادارية شك المغرب أو كك 
البلد المبرم معه البروتوكول. (أنظر الظهيرالشريف رقم 1.83.84 
الصادر لخ 11 من ربيعالأول 1407 (24 نونبر 1986) بنشر 
البروتوكول الاضافي لاتفاقية التعاون القضائي والملحق بها 
المؤرخين/# 5 أكتوبر 1957 المتعلق بتمديد الإتفافية إلى 
النزاعاتالادارية وبإحداث سلطة مركزية يْ ميدان المساعدة 
القضائية وبالتخلي عن إجراء التصديق بين المملكة المغربية 
والجمهورية الفرنسية (الفصل 3 من البروتوكول) (أنظر 
الملحق رفم 6). 





6- وزير الشؤون الخارجية والتعاون 

يتولى وزير الخارجية والتعاون: 0000 

- التصديق على إمضاء السلطات الإدارية بالنسبة للوثائق والمحررات 
المراد الادلاء بها ك الخارج. 

- تصحيح إمضاء الوثائق والمحررات المسلمة من طرف الهيئات 
الدبلوماسية والقنصليات. 

(الفصلان 29 و30 من المرسوم بتطبيق الظهير الشريف المتعلق 
باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل - أنظر الملحق 
رقم 5 -). 


در 








1-1-1111 


كيفية ممارسة الاشهاد على صحة 
الامضاء(الطريقة العملية) 





تتطلب ممارسة الإشهاد على صحة الإمضاء اتباع إجراءات مسطرية 
تختلق باختلاف الخالات التالية : 

1- الاشهاد على صحة الامضاء في الوثائق المدلى بها 
داخل المغرب 

أ- الاشهاد على صحة توقيع الأفراد ( بصفة عامة ) 

من أجل طلب و تنفيد هذه الخدمة: فانه .لابد من سلوك المسطرة التالية: 
- إن الشخص الذي يرغب في الإشهاد على صحة إمضاثئه الموضوع 
بوثيقة معينة (قد يكون عقدا أو التزاما أو وكالة ...). عليه أن يتقدم 
شخصيا إلى المصلحة المختصة من أجل طلب تلك الخدمة وأن يدلي 
بهويته بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو بجواز السفر أو برخصة 
السياقة. كما يمكن أن يقترح على المعني بالأمر الرجوع إلى السلطات 
الإدارية المختصة لإثبات هويته بالطرق القانونية الجاري بها العمل 
لتجنيب الإدارة أية مسؤولية في هذا الشأن: 

- إن التوقيع المراد الإشهاد على صحته يتطلب التوقيع مرة أخرى في 
سجل خاص بذلك. ويشار فيه الى البيانات الفردية: نوع الوثيقة المعنية؛ 
ورقم بطافة التعريف والعنوان والتاريخ. 

(أنظر النموذج رقم 2 المتعلق بالسجل الخاص بإيداع كل 
توفيع يشهد على صحته ). 

من الناحية العملية. يستحسن إعداد سجلين يتعلقان بالإشهاد على صحة 
الامضاءات تسهيلا لمأمورية السلطة المختصة بالإشهاد و عمل الموظفين 
العاملين بالمضلحة المختصة. كأن يعبأ سجل خاض بالأعمال الانفرادية 
( كالإلتزام من طرف واحد أو منح وكالة لأحد الأشخاص للقيام بتصرف ما 
أو منح ترخيص...). ثم سجل خاص بالعقود والإتفاقيات المتعلقة 
بالتصرفات العقارية والمالية التي يكون فيها متعاقدان اثنان أو أكثر؛ 

- يجب الاحتفاظ لمدة طويلة بهذه السجلات نظرا لكونها حجة: خصوصا 
في حالة نزاع حول فضية معينة تتعلق بوثيقة معينة تم فيها الإشهاد على 
إمضاءات. فالمحاكم عادة ما تطلب من المصالح المختصة عند حدوث 
نزاع ما السماح لها بالتأكد من صحة توقيع ما أو موافاتها بحجج عن ذلك. 
- يجب أن يكون السجل مرقما وموقعا من قبل السلطة المختصة تفاديا 
لكل تزوير؛ 
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- يجب أن يتضمن السجل كافة المعلومات المفيدة عن الموقع أو الموقعين 
والإشارة بوضوح إلى موضوع الوثيقة المعنية بتلك التوقيعات حتى يسهل 
ربط العلاقة بينها و بين صاحبها. فالسجل قد يكون هو الحجة الوحيدة 
لإنصاف شخص أو جهة معينة؛ 
- تفادي استعمال خاتم يحمل العبارة التالية : 
«السلطة تتحمل مسؤولية الاأشهاد على صحة التوقيع وليس صحة 
المضمون ٠»‏ (أنظر النموذج رقم 3) 
فالمسؤول . يجب أن يتأكد من كون مضمون الوثيقة المقدمة للإشهاد 
على صحة امضاثها لا يتعارض مع النظام العام ومع القيم والأخلاق 
الحسنة. أو يتضمن سبا أو شتما أو قذفا في حق الغير أو يكون هذا 
المضمون يتضمن إحدى الموائع المنصوص عليها بالقوانين أو الأنظمة أو 
التعليمات الإدارية الجارى بها العمل؛ 
- تفادي استعمال نماذج من الطوابع لا تتضمن المعلومات المطلوبة 
المشار اليها سابما؛ 
- يجب أن يتم التوقيع أمام السلطة المختصة والإمتناع عن قبول أي توقيع 
على الوثائق بعيدا عن أنظار السلطة المختصة ولا يجب الإقتصار فقط 
على التوقيع أمامها بالسجل الممسوك من طرفها وذلك تفاديا لكل تزوير: 
- الامتناع عن إخراج سجل الإشهاد على الإمضاءات خارج الإدارة ليوقع 
البعض فيه أمام أعوان الإدارة دون حضورهم أمام السلطة المختصة او 
اسه امشتصة: 
ب- الحالات الخاصة الموجبة لاجراءات إضافية 
بالإضافة إلى الحالة العادية التي تستلزم الشروط السابقة. فإن هناك 
حالات تكون فيها السلطة المختصة ملزمة باتباع إجراءات أخرى إضافية 
كحالة الشك يك الإمضاء وحالة إيداع التوقيعات شك بطافة خاصة وحالة 
كون الشخص معروف لدى السلطة المختصة وحالة الأمي الذي لا يحسن 
التوقيع أو المكفوف. 
+ ث حالك وقوع شك 2 اللامضاء أو4 وثئيقة الهوية 
إذا ما وقع شك 4 حقيقة أوصحة إمضاء المعني بالأمر أو وثيقة إثبات هويته: 
- يجب على اللضلحة المختضة أن تطلب من المعني بالأمر إاحضار شاهدين 
تعرفهما حق المعرفة ( الهوية + المروءة) ليشهدا على صحة وحقيقة التوفيع 
اذا تعرفها علية؛ 
د يحب الاكتتاؤة ف التؤكائى القينة بالإعنيا دعل الأمحناءات الى أن 
الإشهاد على توقيع المعني بالأمر تم بحضور الشاهدين؛ 
- الأشارة 4 السجل الخاص إلى أن الإشهاد على توقيع المعتي بالأمر تم 
بحضور الشاهدين مع ذكر هويتهما بهذا السجل. 
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+حالة إيداع التوقيعات 4 يطاقة خاصة 

هذه الحالة لم ينص عليها القانون ولكن أقرتها المناشير وجرى بها 
العمل # الواقع. فمن المعلوم أن بعض الأشخاص بحكم مناصبهم 
يضطرون إلى طلب هذه الخدمة باستمرار لذلك يمكن أن يسمح لهم 
بإيداع توقيعاتهم لدى المصلحة المختصة يك بطاقة خاصة يعطى لها رقم 
يدلى به كلما أرادوا الإشهاد على صحة توقيعاتهم بدون حضورهم. 

ويخص هذا الإجراء بالأساس المقاولين والمتعشين العقاريين وأرباب 
المؤسسات المختلفة ومديري الأبناك ورؤساء الجمعيات وشخصيات مهنية 
وغيرهم. 

ونظرا للخطورة التي يمكن أن تنطوي عليها هذه المسطرة. ينبفي 
التعامل معها بحذر شديد بحيث لاا يسمح بها إلا بصفة استشائية وخاصة 
إذا تعلق الأمر بتصرفات مالية أو عقارية. وكذا التأكد من تطابق التوقيع 
الموضوع على الوثئيقة المدلى بها والتوقيع المودع بالبطاقة الخاصة. 
بالإضافة إلى هذه الإحتياطات. يستحسن الزام مدراء الأبناك والشركات 
المختلفة بإشعار المصالح الإدارية المختصة باستمرار صلاحية توقيعاتهم 
المودعة وذلك على رأس كل ثلاثة أشهر مثلا ( أنظر النموذج رقم 4 ). 


+ حالة كون الشخص معروف لدى المصلحة المختصة بالاشهاد 

استثناءا للقاعدة العامة التي تقضي بحضور طالب الخدمة وتوقيعه 
أمام السلظة المختصة. يمكن لهذه الأخيرة الإشهاد على توقيع طالب 
الخدمة دون حضوره اذا ما كان معروفا لديها: 

ولقد تم التنصيص على هذا الاستثناء بمقتضى الفصل 3 من ظهير 
5 يوليو 1915 . ومع ذلك ينبغي على الغون المكلف أن يتعامل مع هذه 
الإجازة القانونية بحذر شديد إذا ما تبين له أن حضور المعني بالأمر 
ضروري ومؤكد خاصة حينما يكون الأمر متعلقا بتصرفات مالية أو عقارية 
تكتسي أهمية كبرى. 


#الاإشهاد على إمضاء المتوفى أو الغائب أو العاجز عن الحضور 

من أجل الإشهاد على صحة التوقيع بالنسبة لهذه الحالات الثلاث. 
ينبغى اتخاذ الاحتياطات التالية : 
- إثيات توقيع المعني بالأمر بحضور شاهدين معروفين لدى السلطة 
المختصة التى تصحح إمضاءهما بنفس الشروط والطريقة المعمول بها 2خ 
الحالات العادية ؛ 
- يتعين على الجهة المختصة أن تقوم ببيان ذلك شك خاتم أو طابع خاص. 
تضعه على الصفحة التى يوقع بها الشاهدان ويشار إلى أن الإشهاد على 
صحة الإمضاء تم لفائدة المعني بالأمر. كما يجب أن يبين الأسباب التي 
حالت دون حضوره (الوفاة أو الغياب أو المرض).(ويجب أن يكون 
الطايع وفق النمودج رقم 5 ). 
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- يجب التعامل مع هذه الحالات بحذر شديد اذ يجب أن يتعرف الشاهدان 


ليس فقط على المعني بالأمر بل أيضا على توقيعه: , 
ينبيفي 2 الحالة التي يكون فيها الشخص مريضا أو عاجزا عن الحضور 


لكبر سنه مثلا أن يتم الإشهاد على صحة إمضائه وذلك بتنقل العون 
المختص مع النتدل الساضن (اسطناء) أو أيه :ذلك أعاح العدول أد 
الموثقين إذا كان لا يستطيع الشخص التمييز؛ 

- نفس الإجراء يمكن تطبيقه بالنسية للسجين. حيث يمكن أن يتوجه 
المسؤول عن المصلحة إلى إدارة السجن حتى يمكن إيداع توقيعه بالسجل 
الخاص. وهذا الإجراء الخاص بإخراج السجل إلى خارج الإدارة هو 
اسطاع لذ يدعت 


+ الأشخاص الذين يصعب عليهم التوقيع (الأمي والمكفشوف) 
- بالنسبة للامي الذي لا يحسن التوقيع. يتعين على السلطة المختصة 
الإمتناع عن الاشهاد على صحة توقيعه ويجب على المعني بالأمر 4 هذه 
الحالة اللجوء إلى خدمات الموثق أو العدول من أجل إنجاز الوثيقة التي 
- بالنسبة للمكفوف الذي لا يستطيع تكرار نفس التوقيع بالوثيقة المعينة 
والسجل المعد للإشهاد. يجب طلب احضار شاهدين ليوفعا على الوثيقة 
بعد قراءتها أمام صاحبها المكقوف إلى جانب توقيع العون المكلف عليها. 
وإذا تعذر إحضار شاهدين فلا نتم عملية الإشهاد. ويمكن دعوة المعني 
بالأمر. ‏ هذه الحالة. إلى اللجوء إلى موثق أو إلى العدول قصد إنجاز 
الوثيقة التي يرغب فيها. 

ج- اللاحتفاظ ينسخ العقود المصادق على صحنها 

إن احتفاظ الجماعات بنسخ من العقود التي تقوم السلطات 
الجماعية بالإشهاد على صحة إمضاءاتها بطلب من أصحابها. يجد سنده 
لخ المادة 47 من المرسوم رقم 2-58-1151 الصادر كك 12 من جمادى 
الثانية 1378 (24 دجتبر 1958) الذي تدون بموجبه النصوص اللمتعلقة 
بالتسجيل والتنبر وهي المادة التي ألزمت الإدارات والمؤسسات العمومية 
وشركات القطاع الخاص بأن يضعوا رهن إشارة إدارة التسجيل والتنبر 
نسخ من العقود وغيرها من المستندات الممسوكة والمحفوظة لدى هذه 
الاإدارات والمؤسسات والشركات. 

وك هذا الإطار. نصت الفقرة الأولى من المادة 47 المشار إليها على 
مايلي: 
«لضمان تنفيذن النصوص المتعلقة بالتسجيل. فإن السلطات والموظفين 
وكتاب الضبط والقضاة المكلفين بالتوثيق والعدول والمكتب الوطني للسكك 
الحديدية ومقاولات النقل وشركات الأسهم التي تصدر سندات والشركات 
التي تنظمها المادة 982 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود والشركات 
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ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات المالية والأبناك. يتحتم عليهم أن 

يضموا رهن إشارة أعوان إدارة التسجيل ومفتشى المصالح المالية وجميع 
الموظفين المنتدبين من طرف وزير المالية. كل العقود والمحررات والسجللات 
والمستندات والملفات الممسوكة أو المحفوظة لديهم بصفتهم تلك وأن 
يسمحوا لهم بأن يأخذوا بدون مصاريف جميع المعلومات والمستخرجات 
والنسخ اللازمة لصالح الخزينة.....» 

كما نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على مجموعة من العقوبات 
4 حق المخالفين لتطبيق المقتضيات المذكورة تصل إلى (5000 درهم عن كل 
يوم. 

ومن أجل تفعيل هذه المقتضيات الواردة بمدونة التسجيل والتثبر, 
سبق لوزارة الداخلية أن وجهت دوريات إلى السلطات المعنية التابعة لدائرة 
اختصاصها تحثهم فيها على الاحتفاظ بنسخ من كل العقود والإتفافيات 
المراد الإشهاد على صحة امضاءاتها قصد توجيهها إلى المصالح المكلفة 
بالتسجيل والتثير. أهمها الرسالة - الدورية رقم 8403 بتاريخ 26 دجنبر 
9 والمنشور الوزارى عدد 323 بتاريخ 31 أكتوير 1988 . 

لذا. يجب على الجماعات الإحتفاظ بتنسخ من العقود التي تقوم 
السلطات الجماعية بالإشهاد على صحة إمضاءاتها بطلب من أصحابها 
قصد توجيهها الى المصالح المكلفة بالتسجيل والتنبر. 

ومن المعلوم أن هذا الإجراء يرمي إلى ضمان حقوق ومصلحة الدولة 
والمواطئين على حد سواء. إذ من شأنه أن يضمن حصول الدولة على 
مستحقاتها الضريبية ويضفي مزيدا من المشروعية على العقود 
والإتفاقيات التي يبرمها الخواص فيما بينهم وهو ما يستشف من مضمون 
الفصل الثاني من الكتاب الأول المتعلق بقانون التسجيل الذي جاء فيه 
مايلي : ٠‏ يهدف إجراء التسجيل إلى ضمان حفظ العقود وإعطاء الاتفاقات 
العرفية تاريخا ثابتا بتقييد موجزها ب سجلات خاصة .٠‏ 


2- الاشهاد على صحة الأامضاء كك الوثائق المدلى بها خارج 
لا يعتد بالوثائق المدلى بها من طرف المغاربة المقيمين بالخارج إلا بعد اتباع 
الإجراءات التالية : 

- يجب توجيه الوثائق والمحررات التي تم التصديق على الإمضاءات 
الموضوعة بها من السلطات الإدارية المختصة إلى العمال الذين يتولون 
التصديق على هذه الوثائق والمحررات؛ 

- توجه الوثائق المسلمة والموقعة من طرف ضباط الحالة المدنية إلى 
المحاكم الابتدائية ليتولى التصديق عليها وكلاء جلالة الملك بها؛ 
- من الضروري أن تواك السلطات الإدارية الموقعة على الوثائق الإدارية 
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الاحشتادلات 


المحورالثالت 


الواحب اتخاذها بخصوصن يعض 


١ 








العامل المعني بالأمر بنماذج توقيعاتها ونماذج توقيعات المفوض لهم 
بالاشهاد على صحة الإمضاءات؛ 
- يجب أن يشهد وزير الخارجية أو الموفلفون المفوض لهم على صحة توقيع 
العامل أو من ينوب عنه حتى تكون الوثيقة المعنية مقبولة ك الخارج: 
- يتعين توجيه توقيعات العمال أو المفوض لهم إلى وزارة الخارجية على 
أساس أن هذه الأخيرة هي المختصة بالإشهاد على صحة إمضاء العامل ؛ 
- تشهد السلطات القضائية على صحة الامضاءات الواردة بوثائق قضائية 
كوثائق الزواج والطلاق والارث والوصية وغيرها لتوجه ث النهاية إلى 
وزارة الخارجية قصد الإشهاد على صحة إمضاء وزير العدل 
( ما عدا فرنسا وبلجيكا - أنظر النموذج رقم 6). 


حدود مسؤلية الجهة المختصة بالاشهاد | 
على تصحيح الومضاء 


مبدئيا ان السلطة المختصة بالإشهاد على صحة الإمضاء لا تتحمل 
أية مسؤولية إذا ما كانت الوثيقة المراد الإأشهاد على صحة إمضائها 
يعتريها أحد العيوب كأن يقع صاحبها ضحية غش أو تدليس. فهذه الأمور 
يرجع اليث فيها إلى المحاكم الزجرية المختصة. 

فدور السلطة المختصة والعون المسؤول يقتصر فقحل على التحقق من 
هوية طالب الإشهاد وكذا الإطلاع على مضمون الوثيقة للتأكد من كونها لا 
تحمل أى تهديدللنظام العام والآداب والأخلاق الحسنة أو تضم عبارات 
الشتم والقذف أو أنها تتضمن إحدى الموانع المنصوص عليها 2 القوانين 
والأنظمة والتعليمات الادارية الجاري بها العمل. 

غير أن السلطة المختصة والعون المسؤول بالإشهاد يشاركان 2# تحمل 
المسؤولية إذا ما ثبت وقوع تزوير 2 التوقيع أو يك تقمص الهوية وثيت 
كذلك أن التزوير قد وقع بتواطؤ من طرفهما. 





الاحتياطات 


المحورالثالت 


الواحب اتخاذها بخصوص , بعض , 


١ 
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الاختصاص المكاني لمهمة الاشهاد | 
على صحة الإمضاء ا ١‏ 


في كثير من الحالات: تمتنع بعض المصالح الجماعية المختصة 
بالإشهاد على صحة الإمضاء إما بدعوى أن طالب الخدمة لا يقطن بتراب 
الجماعة أو بدعوى أن محل العقد المراد تصحيحه لا يوجد ضمن 
اختصاصها الترابي. معللة ذلك بصعوبة التأكد والتحقق من صحة العقد 
ومضمونه خاصة إذ! ما انصب على عقار. 

هذا الاطار يجدر التأكيد على ما يلى: 

إن هذه المبررات ليس لها أى أساس قانوني. فخدمة الإشهاد على 
صحة الامضاء لا تنصب على مضمون العقود أو المحررات بحد ذاتها 
وانما تهم اثبات صحة إمضاءاتها كقاعدة عامة. غير أنه يجوز للعون 
المكلف الامتناع عن تصحيح الإمضاء في بعض الحالات الإسثنائية التي 
يكون فيها مضمون الوثائق المراد تصحيح إمضاءاتها مخالفا لمقتضيات 
النصوص القانوتية أو التنظيمية الجاري بها العمل أو يتضمن إحدى 
الموانع المحددة بمقتضى المناشيرو التعليمات الادارية.( انظر هذه 
الموانع 'لاحقًا ). 


الرسم الواجب دفعه للإشهاد على 
صحة الامضاء 


إن إجراء الإشهاد على صحة الإمضاء يتطلب أداء رسم جماعي قدره 
درهمان عن كل توفيع للسلطة المختصة. 

ويجب إثبات أداء رسم تصديق الإمضاء بإلصاق طابع خاص على 
الوثيقة المحللوب تصديق الامضاءات الموضوعة عليها( أنظر الملحق 
رقم 10). 





الاحتياطات 


1 
3 
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المحور الثاني 


المحورالثالت 





الموانع القانونية الإشهاد على صحة 
اللإمضاء 





استنادا الى مقتضيات ذظهير 25 يوليو 1915 المتعلق بالإشهاد على 
صحة الإمضاءات كما تم تعديله وتتميمه. وبناء! على المنشور المؤرخ 22 
10 دجنبر 1931 والمتعلق بالإشهاد على صحة الإمضاءات والمنشور رقم 
7 بتاريخ 10 أبريل 1978 المتعلق بتصحيح الإمضاء و مطابقة النسخ 
لأصولها. فاإن هناك حالات لا يجوز فيها تلجهة المختصة الإشهاد على 
صحة اللامضاءات. 

ومن تم وجب على العون المسؤول عن تلقي الوثائق و المحررات وكذا 
السلطة المختصة بالتوفيع. الإطللاع على مضمونها حتى لا تكون متضمنة 
لأحد الموائع المنصوص عليها وهي : 


[ - تصحيح البصمة 

يتعين على الساطة المختضة الامتناع عن الإشهاد على البصمة لأن 
الاجتهاد القضاثي المغربي لا يعترف بالبصمة كتوفقيع ( القرار رفم 534 
الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 11 يونيو 1980 - أنظر الملحق 
رقم 11- ). 


2< -الوثائقأوالمحرراتالمعارضة للنظام العام 
أوالمتضمنة لما يخل بالحياء أو لعبارات الشتم و القذف 
النظام العام أو تخل بالحياء و الأخلاق العامة أو تتضمن سيا أو قذفا في 
حق الغير ينبفي على العون المكلف الإمتناع عن الإشهاد على صحة 
إمضائها درءا للضرر الذي يمكن أن ينتج عنها من جهة و حتى لا يتحمل 
مسؤولية ما ورد بها من عبارات مشينة؛ من جهة أخرى. 


3 - بيع رخص سيارات النقل (طاكسي) 

إن رخصة سيارة الأجرة هي امتياز يكتسي طابعا ذاتيا وشخصيا. أي 
أنها تسلم لشخص معين بذاته. وبمقتضى منشور وزارة الداخلية عدد 262 
بتاريخ 30 يوليو 1991 . يتعين على المصالح الجماعية عدم الإشهاد على 
صحة الامضاءات المثبتة في عقد بيع هذه الرخصة. ولذا وجب على العون 





المسؤول الإمتناع عن الإشهاد على صحة الإمضاءات المضمنة في عقدة 
بيع رخصة طاكسي ( أنظر الملحق رقم 12). 


د - وضعية السيارات المرفمة بالخارج 

استنادا إلى متشور وزارة الداخلية عدد 5368 بتاريخ 21 شتثير 1976 
المتعلق بتسوية وضعية السيارات المرقمة بالخارج. يحرم بتاتا على 
المصلحة المختصة الإشهاد غلى صحة الإمضاءات إذا تعلق الأمر بعقود 
البيع أو الوكالة الخاضة ياستفمال السيازات الشرقية بالخارج يدون أن 
ترفق بشهادة رخصة الإستعمال التى تمنحها إدارة الجمارك والضرائب 
المياشرة. وقد اعتبر المنشور المذكور أن أى تنصرف ينصب على السيارة 
التى لم تسوى وضعيتها . يعد غير قانوني ( أنظر الملحق رقم 13). 


5 - الوثائق البيضاء 
يمنع على العون المختص الإشهاد على صحة الإمضاءات المثيتة على 
وثائق بيضاء لا تتضمن أية اشارة إلى تضرف ما. 


6 - عقنود بيع الشاحنات التي يفو وزنها مع حمولنها 3500 
كع 

يمنع على السلطة المختصة والعون المسؤول بالإشهاد على تصحيح 
توقيعاث العقود المتعلقة ببيع الشاحنات التى يفوق وزنها مع حمولتها 
0 كلة إلا أذا أدل مشترو هدم الشاحثات بماءقيت. أنهم قيدون في 
السجل الخاص بمهنة تقال. الذى تمسكه السلطة الحكومية المكلقة 
بالنقل. طبقا لما ينص عليه القانون رقم 99 - 16 المتعلق بتحرير نقل 
البضائع و الدورية الوزارية عدد 187 ق مم / 3 بتاريخ 26 شتثير 200003 
المتعلتة بتصحيح إمضاءات عقود بيع الشاحنات التي يفوق وزنها مع 
حمولتها 3500 كلخ ( أنظر الملحق رقم 14). 





المجحور الثاني 


الاحتياطات 


الواجب اتخاذها بخصوص بعضص 


الجورالثالت 








لتمكين المواطنين من الحصول على هذه الخدمة 4# أحسن الظروف 
وبالسرعة المطلوبة. يجب العمل على تمكين المواطنين من الحصول على 
هذه الخدمة فور إيداعهم لوثائقهم لدى المصالح المختصة. وإذا تعذر 
ذلك. فيجب على السلطات المعنية توسيع تفويضهم لخ هذا المجال ع إطار 
القوانين والأنظمة الجارى بها العمل. 

وك أغلب الأحوال. فإن مدة إنجاز هذه المسطرة يجب ألا تتعدى يوما 


واحداء 


الملحور الثاني 
الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق 
لأصولها 





المحور الثاني . 


الملحورالثالت 
الاحتياطات الواجب اتخاذها بخصوص بعضص 
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الإطار القانوني والتنظيمي 


- الظهير الشريف الصادر ك 12 رمضان 1333 (25 يوليو 1915) يتعلق 
بالاشهاد على صحة الامضاء. كما تم تعديله وتتميمه بالظهائر الشريفة 
الصادرة ك : 0! يوليو 1921 و10 أكتوبر 1931 و3 شتنبر 1955 (أنظر 
الملحق رفع | ): 
- الظهير اتشريف رقم 1.89.187 الصادر 4 2 ربيع الآخر 1410 (21 
نونبر 1989 ) بتنفيذ القانون رقم 89 .30 يحدد بموجبه نظام الضرائب 
المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها (المواد 2 و42 و43 منه)؛ 
- الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 325 من رجب 1423| 
(3 أكتوبر2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي 
(المادتان 5١‏ و105 منة): 
ك لكوي السريت اتاد ذا 8ومسنان 1331 (3|اشقب:1913) يشان 
قانون الالتزامات والعقود كما نع تعديله وتتميمه ( الفصلان )4ك وا ج4): 
- قانون المسطرة المدنية الصادر بالمصادقة عليه الظهير الشريف رقم 
7--74-! تاريخ 1١‏ رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) كما ثم تعديله 
وتصميمه (القتصلان 53 و348): 
-مرسوم رقم 7 الصادر فق 22 من شميان 1415 (24 يثاير 
5 )) بتغيير خلهير 325 يوليو 915! المتعلق بالاشهاد على صحة الإمضاء؛ 
- قرار المجلس الأعلى رقم ١245‏ (الغرفة المدنية ملف عدد 249 بتاريخ 
58 ) بعدم اختصاص رئيس المجلس الجماعي بالإشهاد على مطابيقة 
نسخ الأحكام القشنائرة لأجعولياء 
- منشور رفم 6643 بتاريخ |١|‏ أكتوبر 1977 المتعلق بالتوقيعات والعلاامات؛ 
- منشور عدد 08 بتاريخ 9 أبريل 1979 حول تسليم الإختصاصات ؛ 
- دورية عدد 127 ق.م.م /3 بتاريخ 19 دجنبر 1995 تتعلق بالإشهاد على 
صحة الأمضاء والاشهاد على مطابقة النسخ لأصولها. 
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الجهات المختصة بمهمة الاشهاد على 





هناك عدة جهات مختصة بالإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها 
ويتعلق الأمر ب: 


1 - رئيس المجلس الجماعي 
عراس لجنس المداس غبقا للقترو اللالسومي ليها قي 
القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالإشهاد على صحة مطابقة النسخ 
لأصولها . 
ويمكن له تفويض هذه المهمة الى نوابه والى الكاتب العام للجماعة 
والى رؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة (المادة 51 من الميثاق 
الجماعي - أنظر الملحق رقم 4 -). 


2- رئيس مجلس المقاطعة ونوايبه 

يتولى رئيس مجلس المقاطهة ونوابه. داخل الدائرة الترابية 
للمقاطعة. مهمة الإشهاد على صحة مطابقة النسخ لأصولها (المادة 105 
من الميثاق الجماعي- أنظر الملحق رقم 4 - ). 


3 -السلطة القضائية و أمناء الخزائن 

تلاق اشيكة حادق على تعتائتدها كلمل حق جميع الأحكام بواسطة 
كاتب الضبط بمجرد طلبها (الفصل 53 من قاتئون المسطرة 
المدنية- الملحق رقم 15). 

و على ذلك. فإن رئيس المجلس الجماعي غير مختص بالإشهاد على 
مطابقة نسخ الأحكام لأصولها. باعتبار أن المصلحة المختصة بالإشهاد 
هي كتابة الضبحل بالمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم وبالتالي فإن 
اشهاد رئيس المجلس الجماعي يعد مخالفا للقانون. 

(قرار المجلس الأعلى-الغرقة المدنية-عدد 1245 ملف عدد 
9 / 88 بتاريخ 3 ماي 1988 في قضية بوعيادي محمد / 
بركاش سليمان- أنظر الملحق رقم 16). 
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الاحشاطات 


المحورالثالت 


الواحب اتخاذها بخصوم , بعض, 


1 


- 





- يتم تسليم نسخة مطابقة للأصل من كل قرار يصدر عن محكمة 
الإستثناف من حلرف كتابة الضبط بها. بمجرد ما تطلب منها. 

(الفصل 348 من قنانون المسطرة المدنية - أنظر الملحق رقم 15). 
- النسخ الملأخودة من أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية وكذا 
الوثائق المأخوذة عن أصولها بالتصوير الفوتوغر ال لها نفس فوة الإثبات 
لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك 2 
البلاد التى أخذت فيها النسخة (الفشصل 440 من قاتون الالتزامات 
والعقتود - الملحق رقم 17 -). 

- أمين خزائن المستندات بالنسبة للنسخ المأخوذة وفقا للقواعد المعمول بها 
عن المحررات الخاصة المودعة 2 خزائن المستندات. وتكون لش نفس فوة 
الاثبات لأصولها. ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق المضمنة 2 
سجللات القضاة اذا شهد هؤلاء القضاة بمطابقتها لأصولها (الفصل 
1ل من قانون الالتزامات والعقود - الملحق رقم 17 ). 


4د الأعوان الديلوماسيون والقناصل بالنسبة للمغاربة 
المقيمين بالخارج. 

إن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل مؤهلون للإشهاد على مطابقة 
النسخ لأصولها بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج. فهم يقومون بالإشهاد 
على مطابقة النسغ لأصول العقود الخصوصية او العمومية المحررة 
بالدوائر الأدارية لنغوذهم. ( الشصل 27 من المرسوم رقم 2-606-646 
الصادر ك 2 من ذي القنعدة 1389 (20 يناير 1970) يتطبيق 
الظهيرالشريف رقم 421.66 الصادرك 8 شعبان 1389 (20 
أكتوير 9 )) المتعلق ياختصاصات الأعوان الديلوماسيين 
والقناصل العاملين بالخارج (أنظر الملحق رقم 5). 
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كيفية ممارسة اختصاص الاشهاد على 
صحة مطابقة النسخ لأصولها 


إن مفارسة اختضصاص الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها 

تقوم أساسا على اتباع الإجراءات المسطرية و اتخاذ التدابير الإحتياطية 
التالية: 

- ضرووة التأكد من أن التسخة النطلوب تقديم الخدمة بشأئها هي 
مطايقة تماما لأصلها بحيث يتعين على العون المسؤول أن يتوخى الدقة في 
تحصن التسخةو أضلها ضتبا لكل المشاقل التى ممكن أن تحدت فى حالة 
التزوير أو التحريف : 

- تجنب الإشهاد على مطابقة أية نسخة يعتريها تشطيب أو تحريف من 
شأنه أن يجعلها غير مطابقة لأصلها اللهم إلا إذا كانت الجهة المسلمة 
لها قد وضعت خاتمها (الطابع) على الجانب الذي مسه التغيير في أصل 
الوثيقة ؛ 

- ينيفي العدول عن الإشهاد على مطابقة النسخة لأصلها إذا بدا فيها 
شك أو أن الأصل المدلى به تم الإنقاص منه لنية مبيتة؛ 

- على العون المكلف عدم الإشهاد بالمطابقة للأصل على بعض الوثائق 
الإدارية التي يمكن للمعني بالأمر أن يحصل على العدد الكافي منها من 
مصدرها كرسوم الازدياد والوفيات و غيرها من وثائق الحالة المدنية 
الأخرى: 
- يتعين على العون المسؤول الإمتناع عن الإشهاد على صحة مطابقة 
نسخة لأصلها اذ ثبت أن التسحة المدلى بها باعتبارها نشحة أضلية 
ليست كذلك. و إنما تحمل فقطل طابعا ( خاتما) أصليا للسلطة التي سلمت 
الوثيقة الأصلية أول مرة؛ 
- إذا كان أصل الوثيقة مكتوب بلغة أجنبية لا يفهمها المسؤول عن 
الإشهاد. يتعين طلب ترجمتها لمعرفة مضمونها والتأكد من خلوها من أي 
مانع من الموائع المنصوص عليها فانونا ؛ 
- ينبيغي مسك سجلات خاصة بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها 
بنفس الكيفية التي تمسك بها السجلات الخاصة بالإشهاد على صحة 
الامضاء وذلك لنفس الغايات المرجوة؛ 
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الاحتياطات 


الواحب اتخاذها بخصوص بعض 


الحورالثالت 





ل حل فل 
1 1 





- على الجهة المختصة بالتوقيع على الإشهاد أن تذكر دائما صفتها 
والأهلية التى توقع بها. لمعرفة ما إذا كانت توقع بصفتها سلطة أصلية أو 
بوصفها سلطة مفوض لها. ( أنظر نموذج التفويض رقم 1)؛ 

- يجب توجيه نسخ وثائق التصرفات العقارية والمالية... إلى المصالح 
الادارية المكلفة بالتسجيل والتنبر من أجل تحصيل الرسوم المستحقة 
لفائدة ميزانية الدولة ( أنظر الملحق رفم 15 )!؛ 

- يتعين على المسؤول المختص الحرص على الإشهاد على مطابقة كل 
صفحة وليس آخر الصفحة للوثيقة المعينة؛ 

- ينيفى أن يوضع طابع الإشهاد على الوثيقة محاديا لآخر سطر من 
الصفحة . تجنيا لكل اضاقات محتملة. 


شدارة افسؤواسة ابحية المخضة 
بالإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها 





مبدئيا. إن السلطة المختصة بالإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها 
لا تتحمل أية مسؤولية اذا ما كانت الوثيقة المراد الاشهاد على مطابقتها 
للأصل يعتريها أحد العيوب كأن يقع صاحبها ضحية غش أو تدليس. ذهذه 
الأمور يرجع البث فيها إلى المحاكم الزجرية المختصة. 

فدور السلطة المختصة والعون المسؤول يقتصر فقحل على التحفقق 
من كون النسخة مطابقة تماما لأصلها وكذا الإطلاع على مضمون الوثيقة 
للتأكد من كونها لا تحمل أي تهديد للنظام العام والآداب والأخلاق الحسنة 
أو تضم عبارات الشتم والقذف أو أنها تتضمن إحدى الموانع المنصوص 
عليها فى القوانين و الأنظمة و التعليمات الإدارية الجاري بها العمل. 


الاحتياطات 


الواجب اتخاذها بخصوص يعض 


المحورالثالت 





الاختصاص المكاني لممارسة الاشهاد | 





في كثير من الحالات: تمتنع بعض المصالح الجماعية المختصة 
بالإشهاد على صحة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها إما بدعوى أن طالب 
الخدمة لا يقطن بتراب الجماعة أو بدعوئ أن محل العقد المراد 
تصضحيحجه لا يوجد ضهن اختصاصها التزابي سعلقة ذلك:يصعوية التاكد 
والتحقق من صحة العقد ومضمونه خاصة إذا ما انصب على عشار. 

لذ هذا الاطار يجدر التأكيد على ما يلى: 

إن هذه المبررات ليس لها أي أساس قانوني. فخدمة الإشهاد على 
مطابقة النسخ لأصولها لا تتضب على مضمون العقود أو المحررات بحد 
ذاتها وإنما تهم إثبات مطابقة النسخة لأصلها كقاعدة عامة. غير انه 
يجوز للعون المكلف. الامتناع عن الإشهاد فى بعضص الحالات الإسثنائية التي 
يكون فيها مضمون الوثائق المراد الإشهاد على مطابقتها لأصولها مخالفا 
لمقتضيات النصوص القانونية أو التنظيمية الجاري بها العمل أو يتضمن 
إحدى الموائع المحددة بمقتضى المناشير و التعليمات الإدارية.( انظر 
هذد الموائع لا حننا ). 





الرسم الواجب دفعه للاشهاد على صحة 
مطابقنة النسخ لأصولها 


إن إجراء الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها كإجراء الإشهاد على 
صحة الإمضاء يتطلب أداء رسم جماعي قدره درهمان عن كل نسخة 
حسب ما نص عليه الفصل 42 من القانون رقم30-89 المتعلق بنظام 
الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها ( أنظر الملحق رقم 10). 






الاحتياطات 
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المحورالثالت 





المحور الثالت 

الاحتياطات الواجب اتخاذها بخصوص 

بعض الحالات الخاصة التي أفرزتها 
الممارسة العملية 


الحورالثالت 





الاحتياطات الواجب اتخاذها بخصوص بعضص 
الحالات الخاصة التي أفرزتها الممارسةالعملية 











نظرا للمخالفات الكثيرة التي يعرفها قطاع التعمير بالعديد من المدن 
والمراكز الحضرية والتي أدت إلى تراكم البناءات العشوائية ومدن 
الصفيح بشكل أضر بالنسيج العمراني لتلك المدن والمراكز. بالإضافة إلى 
كثرة الشكايات بالزور التي تتلقاها مصالح المحافظة العقارية من ملاكين 
مقيدين بالسجلات العقارية فوتت عليهم عقاراتهم زورا بواسطة عشود 
عرفية مصححة الإمضاء من طرف المصالح المختصة بالجماعات 
المحلية. فإنه يجب على الأشخاص المكلفين بمهمة الإشهاد على صحة 
الإمضاء مراعاة الشروط التالية : 
- نظرا للأهمية التي تكتسيها هذه المصلحة ونظرا للعواقب الوخيمة التي 
قد تترتب جراء المصادقة على بعض الوثائق والعقود المرتبطة بميدان 
التعمير مثلا. فانه يتعين الأخذ بعين الاعتبار معيار الاختصاص الترابى 
للجماعة. بحيث يجب على مصالح تصحيح الإمضاء التابعة لأي جماعة أو 
مقاطعة ألا تصادق على الوثائق والعقود التي يكون موضوعها يتعلق 
بعمتلكات أو عقارات غير تابعة لنفوذها الترابي. وذلك على غرار 
الإختصاص المكاني للموظفين العموميين المسندة لهم رسميا عملية 
تصحيح الإمضاء شك حدود الدائرة الترابية التي يعملون بها. كالقضاة 
ورؤساء كتابات الضبظ بالمحاكم وعمال العمالات والأقاليم؛ 
- إنجاز عملية التعريف بإمضاءات الأطراف من طرف الجماعة أو 
المقاطعة التي يقع العقار المفوت بدائرة نفوذها؛ 
- حضور طرِك العقد معا (أو من يمثلهما) إلى الجماعة للتصديق على 
|مضاءيهما بعد إثيات هويتهما بواسطة بطافة التعريف الوطنية: 
- تسجيل رقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الهوية بجانب إمضاء 
صاحبها؛ 
- كتابة الاسم العائلي والشخصي للموقعين بخط واضح ودون شطب أو 
إقحام أو خروج عن النطاق المخصص لذلك بختم التصديق ؛ 
- وضع تاريخ التعريف بالإمضاء ورقمه في سجل الجماعة أو المقاطعة ؛ 
- وضع خاتع الجماعة التي قامت بتصحيح الامضاء بشكل واضح ومقروء؛ 


١ 


ا 


- وضع اسم ممثل الجماعة الذي قام بالتعريف بالإمضاءات وتوفيعه ؛ 
- كما يمكنهم الامتناع عن القيام بهذه المهمة إذا كان من شأن العملية 
العقارية المتعاقد بشأنها أن يحدث ضررا بالبنية العمرانية للجماعة أو 
يؤدي إلى خلل واضح في نسيجها الحضري. 





إن دور الصفيح., كما هو معلوم. تعتبر من الأبنية غير المشروعة 
والمحرمة بواسطة القوانين المعمول بها ولاسيما القوانين المتعلقة بالتعمير 
وبالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. 

لذلك فإن المصلحة العامة تقتضي امتناع الأعوان المختصين عن 
تصحيح الإمضاءات الموضوعة على عقود التصرف كك هذه الأينية 
نا عبازهنا شاد على تتشي كتافترة البثاياة المسنواكية الع تدر 1 
باسمالية وبالسميع الدراني بسنو واعزاقر اعمترية أ 


العام 





تصحيح إمضاءات عقود البيع والويجار 


م 


والقسمة في التجزنات العقارية 





لقد نصت المادة 33 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات 
العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات على أنه : ٠‏ لأ يمكن 
إبرام العقود المتعلقة بعمليات البيع والإيجار والقسمة المشار 
إلبها ل المادة الأولى أعلاه إلا يعد أن تقنوم الجماعة الحضرية 
أوالقروية بإجراء التسلم المؤقت لأشغال تتجهيز التجزئة:. 

وتأسيسا على ذلك. فإنه يمتنع على السلطات المختصة الإشهاد على 
صحة الامضاءات الواقعة على عقود البيع والإيجار و القسمة المذكورة ل 
المادة 33 المشار اليها أغلاه الا بعد أن تقوم الجماعة بإجراء التسلم المؤقت 
لأشتعان تحهيز التحرثة: 

ويجد هذا الإمتناع مبرره مش كون رؤساء المجالس الجماعية مسؤولين 
عن شرطة التعمير ث نطاق حدود اختصاصهم الترابي و بالتالي مسؤولين 
عن كل خلال أو فوضى قد تصيب النسيج العمراني لجماعاتهم. 
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الامضاءات المودعة 


لقد جاء 4 المتشور عدد 127 المتعلق بالإشهاد على صحة الإفضاءات 
ومطابقة النسخ لأصولها. أنه : 

«... يجوز للأشخاص الراغبين 2 الحصول على خدمة الإشهاد على 
صحة الإمضاءات وخاصة من يضطرون إلى طلبها باستمرار أن يودعوا 
توفيعاتهم لدى المصلحة المختصة ب بطاقة خاصة؛ ويعطى لها رقم معين 
يدلون به كلما ارادوا الإشهاد على صحة إمضاءاتهم بدون حضورهم. هذا 
ويجب التعامل مع هذه الحالة بحذر ولا يسمح بها إلا بصفة استثناثية, 
خصوضا إذا تعلق الأمر بتضرفات مالية وعقارية ...ه. 

إن تطبيق هذه المقتضيات ك الممارسة العملية كان مثار عدة تساؤلات 
مة اندر بيعظن المناةة المماق ووؤبك الجالنن السناعية اذم ظليوا عه 
وزارة الداخلية رفع كل ليس عن مزاولة هذه الصلاحية ذات البعد الخطير 
على استقرار المعاملات بين الأفراد. إن هي مورست 2# غير إطارها 
الصحيم : 

ل هذا المضمار. ونظرا للطابع الاستثنائي لعملية التوقيعات المودعة 
وما يمكن أن ينجم عنها من أخطار تهدد حقوق الأفراد وتضر 
بمصالحهم. ينبغي على السادة رؤساء المجالس الجماعية ورؤساء مجالس 
المقاحلعات وكذا الأشخاص المفوض إليهم ع هذا الشأن التقيد بالقواعد 
وافشوامفك القالمةة 
- لا يسمح بإيداع التوقيعات إلا بصورة استثنائية ولفائدة أشخاص 
يجعلهم مركزهم الوظليفي مضطرين إلى تصحيح امضاءاتهم بشكل 
مضطرد ومتواصل. كمديري الابناك والمؤسسات العمومية والشركات 
والمقاولات المعروفة بتعاملاتها اليومية مع المواحلنين: 
- لا يسمح كدلك بايداع التوفيعات الا بالنسية للوثائق المتداولة يكثرة 
والمعروفة لدى كل الأطراف ولاتثير أي إشكاليات # الممارسة العملية؛ 
- ضرورة حضور أصحاب التوقيعات المودعة لدى المصالح الجماعية 
المختصة لش بادئ الأمر لتمكين تلك المصالح من التحقق من هويتهم 
وتدفيق صحة توفيعاتهم؛ 
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- يتبغي إرفاق بطافة إيداع التوقيع برسالة يعين بمقتضاها مودعو 
التوقيعات الأشخاص الذين سيتكلفون بنقل وحمل الوثائق المراد تصحيح 
امضاءاتها؛ 

- يتعين وضع بطاقات إيداع التوقيعات # مكان آمن. ويستحسن أن يكون 
صندوفا حديديا يوضع تحت التصرف المباشر لرئيس المصلحة المختص 
الذي عليه 4 كل حالة. أن يتأكد من مطابقة التوقيع للنموذج المودع لديه؛ 
- هن المستحسن دعوة مدراء الأبناك والشركات المنتلفة إلى إشعار 
المصالح الإدارية المختصة باستمرار صلاحية توقيعاتهم المودعة وذلك 
على رأس كل ثلاثة أشهر مثلا ( أنظر التموذج رقم 4). 
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حسب مقتضيات الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر لظ 27 أبيريل 
9 المنظم لأراضي الجموع. فإن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تكون موضوع 
بيع أو حجز أو تقادم. إلا إذا تعلق الأمر بالدولة أو الجماعات المحلية أو 
بهيئاتها. وبناءا على ذلك؛ لا يجوز بتاتا للسادة رؤساء الجماعات ورؤساء 
مجالس المقاطعات الاشهاد على صحة عقود بيع هذا الصنف من الأراضي. 
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الإتهاة على مطابقة تمت حقو الزوا + 





لأصولها 


لقد ورد بالدورية عدد 127 بتاريخ 19 دجتير 1995 الأئفة 
الذكر بأن القضاة مختصون بالإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها 
بالنسبة للوثائق المضمنة كك سجلات خاصة بهم. 

ولقد أعطى بعض المسؤولين المحليين تأويلا خاطئا لهذه الفقرة. حيث 
اعتيروا عقود الزواج من ضمئن الوثائق التي يعود الاختصاص ك الإشهاد 
على مطابقة نسخها للأصل القضاة فقط دون غيرهم. إلا أن عبارة 
«القضاة بالنسبة للوثائق المتضمنة ي سجلات خاصة بهم» الواردة 
بالدورية المذكورة. لا تعني. بأي حال من الأحوال. أن القضاة هم 
المختصون الوحيدون بالاإشهاد على صحة مطابيقة نسخ عقود الزواج 
لأصولها. وإنما تعني أساسا أن المحاكم مختصة بتسليم نسخ مطابقة 
للآصل من القرارات والأحكام الصادرة عنها ومن الوثائق المحفوظة 
بخزائن مستنداتها أو المتضصمنة بسجلاتها اذا كان المعنيون بالأمر لا 
يتوفرون على النسخ الأصلية لهذه الوثائق. أما إذا كانوا يتوفرون على 
الوثائق الأصلية فليس هتاك ما يمتعهم من طلب هذه الخدمة لدى 
المصالح الجماعية المختصة. 

وتأسيسا على ذلك. يتضح أنه يمكن لرؤساء المجالس الجماعية 
ورؤساء مجالس المقاطعات ونوابهم الإشهاد على مطابقة نسخ عقود 
الزواج لأصولها حينما يتقدم أصحابها بالنسخ الأصلية لتلك العقود. غير 
أنه إذا لم يتقدم هؤلاء بعقود أصلية أو حصل شك أو ارتياب بخصوص 
العقود الأصلية المدلى بها. فإنه يتوجب عليهم. حينئذ. إما إحالة المعنيين 
بالأمر على قاضي المحكمة الشرعية المختص لتسليمهم نسخ مطابقة لأصل 
العقود غير المتوفرة لديهم وإما مراجعة القاضي المذكور بشأن العقود 
المشكوك ك صحتها. 





لقد تساءلت بعض الجماعات حول مدى إمكانية فتح مكاتب ملحقة 
خاصة بالإشهاد على صحة الإمضاءات والإشهاد على مطابقة النسخ 
لأصولها. وذلك بالتجمعات السكنية البعيدة عن مراكز الجماعات. 

إنه ليس هناك ما يمنع من إحداث هذه المكاتب مادام هذا الإجراء 
سيسمح بتقريب الإدارة من المواطنين. كما هو الشأن بالنسبة لمكاتب 
الحالة المدنية. شريطة تشديد المراقبة على العمليات التي يقوم بها الأعوان 
المكلفون بالتصحيح والإشهاد. 

آنا نه وهات بالقتروع, اللتتية نه سكف التملاث الشاسة بسانانة 
التصحيح داخل هذه المكاتب. فإنه يتعين وضع سجلين مرفمين رهن إشارة 
كل مكتب تدون له كل واحد منهما نفس المعلومات والييانات المنصوص 
عليها شك المنشور رقم 127 قم / 3 بتاريخ 19 دجنبر 995! المتعلق بالإشهاد 
على صحة الإمضاءات والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها. 


الا 


ع 
















الملحنئتات 


1 11 01 
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الملحق 1 


(1333 القل)هتالة" 12) 1915 أعااتنز 25 نال «أداود1 
ذ اأتاداء" (915ا ألامه 23 دلل قدا كت اع 0111 دتناء لان ظآ1) 
| دهم 21001116 بنع" ساأمهصئزة معل دسمتادكتادعة1 ذا 
21 (اأنازل 10 فعل 5"رأتاقل 
(104 ععهم ,1921 أعااتنز ى سل بحد “ص اعء0111 سناءالسظا) 
دنه تم اع ك0111 ستأاعالاسخ[) ادها عترجاماعن 0ل أت 
(لته1 ع"زطاواعن ات ندل 


الأناز 0ايال “تتطئط عا عنم 6لانلمل؟) -+21125811141 4111م 
فلت | أناءتاقدم كعل كع الللفمعاة ععل ممللندتاهعة1 ها .(21ها 
علنة للنمنرن عترنا'ل كعتاكتنامم كع للح دعا ضفل ,عغااصق اق 
اللالتحر ألنالط ممع لحت5 ععل كاعد حنن ,انماع اصناته حملا 
]015 تدان غ1 مانن ' 1 ذه مكحت لانعما دع عل ورمناعل دك ,ات 
لكا أ أت ناه ألحكك عاضضاصم عل عحلا 

ل'نوكنما .رادقا عتطاماعه )ا يلل “تطذدا عا عدم 6ذانلكمل8ة) 
1 دعاناما عل قدره أ لفادع الاك لاه قلقء لاأتارعه عل امه '؟ 
مله لك هنا كملامدعل-ك كغاماناك دعا عنم كثنرك لال 
مزع رمعت ' | كفل ,معت التترعل دعت ننم دع ةلحرمل جع1 رع كل كن 
كسمل أنمترلنلن؟ ,كت ك تناكل تلن عممتاعمهم] ديعا عل عه 
نال كع ةعانم تزمععق ألمة ععالك أ ,قعع 0ل أك رمعت ععاناما 
عا كضهل 'أبدد ,دعتتاطتاغل ذل قغا آنان عاللامانة'! عل نلوععة 
بكلامودعل -ك 6 عاعتاتتة'! 1 ثذالا كن 

1931 عتاطاماعن 10 نال عتطحط عا عدم 116 أل5810) - 2 411 
كقنة للم دعل عصحل دع [اطمات ننه وعث لامع ة1| 5ععغام 5عنا 
عمعة1 عتاناك قملة اوبهذ تعتصعمم عاعلتية'! "ندم دممح 1) 
عل عستتعدة"ا عقمه ذا عل علأماتتعا ع[ اناما علاة دمل ذا 
0111111 ع اأمصرط "| 

و1 “لام كعة5ممجرن عتناة لماعل كع تماد دعا - 41113 
اكت "الاعاةدتادعة| امععد'٠|‏ عل عمعمعدقم له كسرع لانت كم 
داعا عل معفدوعة اتنا معتالدم مع! 'ندحر تلملادء1] اكنال وغترة 
نعل 

عل ععتاعكتكام دن كع "الالفصعله ععل ملللدمممن "!| ,كتماعابه 1 
قعل 'ناوكه! ,عقوتت كلام لعة ع3 “للاعاددتامعة1 الرععة'! 
1 للخالتل0لاعره] عت عل خعناصصق الامزع5 

تلع لك عصن مكتلمعة| عل اعد "؟ اأأناوكرم ا -4 11م 
مرج ”ل غنات 'ل سمط ناه أضعقطن ,علمعقل اقء "اناعاناك"1 ألرمل 
تللق الرععة'| عل ععرع5مام تاك للع 'كلامد عل “رعدومم 
كع لزن قوعم باعل ننم عقاكت ]21 ع5 الك لتتانامم #العوة؟ ذا 
دوع اله اوعد دع الالتصعاك دعا امل ,خعاطهامم ,وعضسناء رهد 
عن '[ ىع الفمتل"ده ععحصسضم! دعا مصفل ععةدالوون| دعدرغدد 
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ناه 6 للقححضه] عناعء عل الرعدوعدد ا أمحرم 
-16م مد ناه ع6لمع06 عمرمميعم ذا عل عساتدواد ذا عل 
50111 

11011116104 للملاودأامعة1 عل عاناحضما ها - 5 '181 م 
'ناع! عل عم110ن2155رمعع" د[ ا معتائدم قعل حرم لانمل متارم 
كنات1 الداع 1(ل0كنات أنان قع1712ناكصمعتك ون[ باه ,ةالأوعل1 
أطالدكهم1! باه عاتاناها ملكتم تتم 

-فائع 21 '! باسةقغلاءة مق عا بامعررعلمعة معلمعتامم مااع 
اللعترع155|متتصمععة '1 اع كسأمحوة) معل فالعدمق ذا عل متا 
3 كنالات]م كلك جعا قصل ,صمتاددزادعة| ها[ عل دعاعةمم وعل 
خنع ل نع ممم عاعتاترج *| 

1931 عتاماعه قا بل عتطهدا عا عدم مالتلمل8) - 6 "4121م 
| عل كملا 165 1000م عنا امع كلمل أنان دععغام دعا يرون 
1ل'ة عقح ,مع تفلت عتتمصظ"! عل عوتدجممما عممع 
1101 قعاناما عل كمم لله اخعللن ناه كلوع تامعن عل أأعد؟ة 
عل قعالدعم! ناه كع لوم تنح 5ماترماييه دعا عدم جكمأؤزامل 
عتامتاعمه] فعل قعتماهدعأة ععل ورملتدعتادعة| ذا ,علضتاممى 
-1111115لن مامايد "| عل كاوععه ععل اء جمعمعع للمزأ دعرلم 
نال 0051 عمتماممعع5 عا نهم عتساععاء ومعهة عحتاها 
ملاع 0216 نمة عنم ناه الرماععاورط 

عقاماء0 10 يل عتنطذ»©ط عا عنوم 116ل1510) - 7 'ل[341 
قاط !| عل جعاعة'ل كعاممء دع1 عتررععررم أناواعء مظ.زادوا 
5 عل كتمط 5عاأنالمىم ععاة ذ دعممتادعل ,معتلتعغء اأحك 
تعاع1 ]اه كعل عتساممعاه ذل ,عمعمملاط بل عكمتدعصما عررمع 
ل ال كملاع ممه اسهد ,قرعد انحك أحاك'ل 
اامققع6 عل علدم عل ععباز عا ندم ععم5 لمع 16 ,وععتساممى 
5 للم 1لا ,كع1لااقدعزه ععل سمتادد أادعة| ما - 8 '121قم 
ع لدم عنلن عاتافتاتمتتصله قاترماسد'! عل كارععن 
.ادقع اكع بلنتماعع 2101 بال أمقصة0 عرزوامعه5 

-مت'5 ع0 تافل اأمعدمضم يلل كصم لا تكممكال دع.] - 9 '1+1لق 
امماعل كاتنلمام ععاة ذ كممتادعل جعاعة يله كمم العيولام 
5ع] 5ع لماعمجرةه جععاعغر دعا أصمل ,مقط يل <تناسساطام) وما 
نا نات 1 داك كثالا0 زناما انعا 


3 311120311 12 ع1 بتلقطنخ] ذ الو 
0 أناء ميت لك مكلت اك ممتالع ا ناتقزم1م انامم نالا 


5 3001 4 عا أدحان ؟] 
لمتغصة0 اأمعل 51 ] عرلنة؟ [ لازجورةن) عر[ 


1] 


5205 











(1375 لع نتطامط 15) 1955 عتطتترعامع5 3 نال علطدنآ 
مقلة هم 12) 1915 أعالأنز 25 نل “تتطهل ع1 أصة1 10011 
.10125أ 2ع أو قعل دمتلةئ أادع 16 15 ذه اتتهاء: (1333 


! 1آل51:1 121121 ن 011 الخ نآ0).] 


تدلوعخ نزدانه81 مع لعسصسقطهكل5 ألأ5 عل بنوعءة لضهرت) 
تاعلط عككأيام -كعامعومم 5ع1 عنذم عطعدد دره'1 عنان) 
! "نافع ذا “لع أأتاره] نع اع رعنوع[ة 

القع أ سقط قاوع زد ]اا عاملظ عدالي) 

كناعاء أل أت كتتعال؟ دعل اأعقدمه بال نماعخدةط نامقل ذا بلا 
,5 الأمة 17 تال عأقل رء 


: "5111 01/1 0015 5141 5011 101 11111110 م 
( 1333 سقلقتصم: 12) 1915 اعااأناز 25 نل ع#تطدل عا لا 
دعا عدم 72001156 بذع ”اقمع ته قمعل دممتادة امع 16 هاه الماع" 
0 ع (1939 لدنامدطك 3) 1921 تلز 10 كعل 5تطهل 
.(1350 1 ملمصسسهز 27) 1931 عترماماعه 


عم عاعتعة'! عل “عتدوعنم معمعتلة'آ ؛ “عتسعتم عاع اسم 
: اتناك عتصحمء 1156ل20 أنه ثكأاكباد متطقل بال "عات 

فعل ك18نا اقرع له فعل تامتلدد أامعة! هآ .اعلصعتم عاعنايخة" 
عاقنتاصمء عل 165أامانات لاك عمألصمك اع كزع ااناء1 0م 
.0315| 

بع 6انلاككة أو غلأت ,كعلذمأعتاضلاتص وع|[ازلا 5غ| كصورز" 
وعل وأعطء دعا "نمم ,كا زمانات ودعت ععكة ]112111111211ناء11م0 
".15 أ0(لت كتناع! لاه للدم أء1 ناز كعم[ لكزع؟ 


50012 انه مفأاككلاة “الطحل نال 6 عاعتاد '.[آ -.2 ملك [1أسرقة 
' الاك 01111112 


تمل أنان جععغام دعا عتتععمم أنان عه لتا - .6 علع تصق" 
عل عكتنبعصتةا عصمع ذا عل كتمط 5ع ]انالم6م عات أرعم 
ناه كلق اأتامعه عل العد'ى أأأ؟ عصقحم بمعأضغطء عسأممع "'! 
كا لمانات دعا عدم ععثم لاقل عتللافت عاباما عل كتنه ل لأماوع 01 
فعل تروتلذكالدعة! ها بعاقناممء عل ناه قت الات ار استصلة 
عا نوم عمباع هات معد دع اتمصصمتاعصه] دعن عل وع نال دمعاك 
”.6لاعةاغل تلمك "نام ناه الرماءعام© نال القلعع علمات مم5 


50111 أنه ممتكوناك “اأطلوك نال 7 عاعتارد 'آ -.3 علعااعقة 


: أألاك5 601111116 
عل ععاعن 'ل معاحرم جما عتتاععتام أبن عت مط -.7 عاع1لاسقة 


30 


133 ا 1 


0 13 عل كتمط دعاتنلمعم عن ذة دعقم ندعل لاحك أماك”| 
ذا عل 5عتاماتضة) كعل اء عممولطة بل عكتدعمم] 
عل 5قع1كت0111 5ع0 ع5 لاأقمعأك 15 عستدعهتا! عبان أ اطنامت#] 
65 10115اأرع تضم آللهد بقدعد لحك أحاث'|] 
ع0 عقناز ع1 ققم زقدء عا أموحاياك ,عن الدعة1 ,دع تتمناقم 
-2611اء الاعتتاع تع لتنامع بال عرتدذة] ترك غ1 ندم ناه أتوم 

'".1لمكق2] نال دات1] 


06 انع موالاكلاة #أطلهل نل 8 عاعتارن'.آ -. ل عاممرحن 
: ألا 1111116مت 


812401 اكت 5122240185 5ع ملل دتألدعة1 3[ -.8 ع[ء ]من 
'".كقت 5ع]1 لاما قتتول 6 


5 لتم 15 عا بأقطام؟] 3 ألو 
(1955 ءنطارررعامءة 3) 
نا 6ن 1 1215 أت المتادع الاتازم]م الامم نال 
5 عنطترعامعة 17 غ1 بأقطة؟] 
0121م ألغام عناك لان انار مآ 
,1816 ممع ععررعل 1651 12 1 قاع 12616 
لاطاطخ افطل نار[ .] 





الملحق رفم 2 ظ - شهادة الميراث؛ 0ش 
| 6-9 - شهادة الاحتياج؛ ش 
وزارة الداخلية الرباط شك 9ابريل 1979 - شهادة حوادث الشغل؛ 
الكتابة العامة 7م - رئاسة لجنة التقويم لترتيب المساكن وتوزيع القطع الأرضية 
مديرية الجماعات المحلية 50-7 المخزنية. 
قسم المجالس المحلية ظ 
عتصلعة الهيات السعلية الت 2 فى 5 
انهه لمحلية (نه--#) 2 ب- الوثائق التي يرجع الاختصاص في تسليمها إلى رئيس 
عدد98 قى مام 'رم اج ام/ل2 ش المجلس الجماعي ؛ 
من وزير الداخلية ع - الشهادة الإدارية للولادة ( الفير الراغبين في تقديمها للحصول على 
إلى ا ورقة التعريف الوطنية. الفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1-75-538 
السادة عمال عمالات وأقاليم المملكة (--م. المؤرخ في 1976-9-08 ) ؛ 
- الشهادة الآدارية للزواج؛ 
الموضوع ؛ تسليم الاختصاصات. 9س )2 - شهادة الحياة الفردية والجماعية؛ 
المرجع : مراسلا تكم في الموضوع ومنشوري عدد 5 لمؤرخ هم - شهادة التحملات العائلية ( بالنسية لغير المدعوين للخدمة 
في 10 أبريل 1978 0 العسكرية)؛ 
سلام تام يوجود مولانا الأمام - 6-2 - شهادة مطابقة الإسم؛ 
- تصحيح اللإمضاءات. 
وبعد تبعا للموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه . أتشرف بأن ألفت 2 - نقل الجثث داخل الجماعة؛ 
نظركم فيما يلى إلى الجهة المختصة بتسليم بعض الوثائق الإدارية التي : - المؤسسات الثير الصحية أو المضرة أو الخطيرة. ا 


كانت موضوع تساؤلاتكم واستفساراتكم سواء بتقارير تسليم السلظ أو 
بواسطة المراسلات الخاصة التي وافيتموني بها على إثر توصلكم ببرفيتي م ج - الوثائق التي تسلم من طرف عامل الاقليم : 
عدد 1/983 [المؤرخة في 3 دجئير1977 وذلك بعد الدراسة التى قامت بها 


المساقه لاساتسنة اريف الوا م شهاذة القمالات الناقاية بالقسة التدعوين السرمة السكريه. 
وك وكل التباس قد يحصل في موضوع تسليم باقي الاختصاصات 

أ- الوثائق الإدارية التي يرجع اللاختصاص في تسليمها إلى الإدارية في المستقبل يجب أن توافوني به قصد الدرس والإجابة. 

السلطة المحلية ؛ م هذا والمطلوب منكم تسليم السادة رجال السلطة العاملين تحت 


نفود كم وكذا رؤساء المجالس الجماعية نسخا من هذا المتشور الذي 
- الشهادات الادارية للولادة (للراغيين في الحصول على ورفة التعريف وى يلغي المنشور 107 قخام / 2 المؤرخ لك 10 أبريل سنة 1978 


الوطنية وغير المسجلين بالحالة المدنية. الفصل 8 من المرسوم رقم مع 

8 المؤرخ 4 1977-3-21): بج السلام 

- أشنهادة الاقامة؛ ىم زفق الدز اليد ا 
- شهادة تفيير الاقامة؛ ادريتن البضرى 1 


- شهادة العمل: ع ا 





الملحق رقم 3 
المطلقة المكربية الرباط . 4 19 دجتبر 1995 
وؤارة الداخلية 


المديرية العامة للجماعات المحلية 


عدد 127 قمح /3 


من وزير الدولة في الداخلية 
إلى 
السادة ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة 


الموضوع : حول الاشهاد على صحة الإمضاءات والإشهاد على 
مطابقة التنسخ لأصولها. 


- سلام تام بوجود مولانا الإمام - 


وبعد. نشر بالجريدة الرسمية عدد 4328 بتاريخ 10 ربيع الثاني 
8 الوافق 8 ششير 985اظهيير شريق صسادر فى 1#رميع الأول 
6 غشت 1995 ) بتنفيذ القنانون رقم 26-95 يتمم الجزء الثاني من 
الظهير رقم 176-583 يتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) المعتبر 
بمثابة فانون يتعلق بالتنظيم الجماعي بالفصل 45 مكرر التالي نصه : 

الفصل 15 مكرر : «يعهد بمهام الإشهاد على صحة الإمضاء والإشهاد 
على صحة مطابقة النسخة للأصل إلى رئيس المجلس الجماعي. 

ويجوز تفويض هذه المهام بقرار إلى الكاتب العام للجماعة ورؤساء 
الأقسام والمصالح المعينين طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.» 

ويبدو واضحا أن هذا النص يمنح لرؤساء المجالس الجماعية 
الأساس القائوني الذي يمكنهم من تفويض اختصاص الإشهاد على صحة 
الإمضاءات والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها إلى مساعديهم أو 
المستشارين أو بعض الموظفين التابعين لهم وبذلك يضع حدا للفراغ 
الذي كان يشكو منه ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي في 
هذا الصدد. 


1 الإشهاد على صحة الأمضاءات : 
لقد جاء هذا النص في أعقاب تصوص أساسية نظمت فذا المجال إبان 
الحماية وأخرى في شكل قوانين ومناشير عرفت في عهد الاستقلال. 
- النصوص الصادرة إبان الحماية : 
- ظلهير 25 يوليو 1915 كما تم تعديله بظهائر 10 يونيو 1921 و 10 أكتوبر 
3و3 شتنبر 1955المتعلق بالإشهاد على صحة الإمضاء. 
- منشور رقم16 بتاريخ 10 دجنبر 1931 تنفيذا لظهير 25 يوليو 1915 
2 ُّ عهد اللاستقالذل : 

- ظهير رقم 1-89-187 بتاريخ 21 نونبر 1989 بتنفيد القانون رقم 
30-9 يحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها. 
- مرسوم رقم 2-94-607 صادر بتاريخ 24 يناير 1995 بتفيير ظهير 25 
يوليو 1915 حول اإثيبات صحة الامضاء. 
- قرار المجلس الأعلى رقم 534 بتاريخ 1] يونيو 1980 القاضي بتحريم 
الأشهاد على صحة النصمة. 
- منشور عدد 262 بتاريخ 30 يوليو 1991 المتعلق بالفدول عن صحة 
الإمضاءات المضمنة في عقدة بيع رخصة سيارات الأجرة. 
- منشور رقع 6643 بتاريخ ! | أكتوبر 1977 المتعلق بالتوقيعات والعلامات. 
- منشور تسليم الاختصاصات عدد 107 بتاريخ 10 أبريل978! 
وتهدف هذه الدورية أساسا - من خلال النصوص المذكورة - إلى تبيين 
الجهة أو الجهات المختصة لممارسة مهمة الإشهاد على صحة الإمضاءات 
وابراز الطرق العملية لممارسة هذه المهمة والموانع القانونية الواجب 
الاحتراس من الوقوع فيها أثناء هذه الممارسة. 
أ- الأشخاص المكلفون بالاشهاد على صحة الامضاء : 
الجماعية أو المفوض لهم من مساعدين وموظفين. ويمارس هذه المهمة 
خارج الوطن الاعوان الدبلوماسيون والقناصل بالنسبة للمواطنين الذين 
يعيشون بالمهجر. أما إذا كانوا موجودين بأرض الوطن فيمكنهم طلب هذه 
الخدمة من المصالح الجماعية . كما يسمح للأجانب الحالين بالمغرب أن 
يتقدموا لدى السلطات الجماعية لالإشهاد على صحة إمضاءاتهم طبقا 
للشروط المعمول بها. 
ب الطريقة العملية لممارسة هذه المهمة : 

إن مفهوم الإشهاد على صحة إمضاء الافراد هو الشهادة التي تدلي 
بها السلطة المختصة بصحة الإمضاء المثيت على وثيقة معينة. 
فالشخص الذي يرغب في تصحيح إمضائه ينبغي أن يتقدم لدى 
المصلحة المختصة ويدلي بهويته بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو 





كناش الحالة المدنية أو جواز السغشر أو رخصة السياقة . وك حالة الشك 
في حقيقة أو صحة إمضاء المعني بالأمر أو كانت وثيقة إثبات هويته 
مشكوك فيها. تقوم المصلحة بإحضار شاهدين تعرفهما حق المعرفة 
سواء من حيث الهوية أو من حيث المروءة ليشهدا على صحة وحقيقة 
توقيعه إذا تعرفا عليه. وتجسد هذه الشهادة بتوقيعهما أمامها بالسجل 
المعد لهذا الفرض. ويشار في سجل خاص إلى أن الإشهاد على توقيع 
المعني بالأمر تم بحضور الشاهدين التالية أسماؤهما ويشار إلى هوية 


الشاهدين في هذا السحل. 
يحوز للاشخاص الراغيين في الحخصول على خدمة الاشهاد على 


صحة الإمضاءات وخاصة من يضطرون إلى طلبها باستمرار أن يودعوا 
توقيعاتهم لدى المصلحة المختصة في بطاقة خاصة ويعطى لها رقم 
معين يدلون به كلما أرادوا الاشهاد على صحة إمضاءاتهم بدون 
حضورهم. هذا ويجب التعامل مع هذه الحالة بحذر ولا يسمح بها إلا 
بصفة إستثنائية خصوصا إذا تعلق الأمر بتصرفات مالية وعقارية. 
- الأشهاد على إمضاء المتوفى أو الغائب أو العاجز عن الحضور: 

في هذه الحالات الثلاث . يمكن أن يشهد على صحة توقيع هؤلاء 
شخصان من أعيان البلد بالفان يتقدمان كشاهدين وتصحح إمضاءاتهما 
طبقا للشروط: العادية: وتظرا لما تشكله:هذه المسطرة من بخطورة 
بالنسية للمتوفى . فيتعين التعامل معها بكامل الحرص والحذر. 
- الرسمع الواجب دقعة للإشهاد على صحة الأمضاءات : 

نحص الفصل 17 من فانون الجبايات المحلية لسنة 1989 على وجوب 
أداء رسم بقيمة درهمين لكل توقيع مصحعح . 
- اللإشهاد المزدوج على صحة اللأمضاءات ؛ 

فيما يخصي الوثائق والشهادات التي يدلى بها خارج الولن والتي 
تمنح من طرف السلحكطات المغربية. فإن اختصاص الإشهاد على تصحيح 
إمضاءات هذه الأخيرة كان يرجع إلى الأمين العام للحكومة. أما حاليا 
فقد أسند هذا الإختصاص بموجب مرسوم رقم 2-94-607 صادر في 22 
شعبان 24(1415 يناير 1995) بتغفيير الظهير الشريف بتاريخ 12 رمضان 
3 ( 25 يوليو 1915) المتعلق بائيات صحة الامضاء الى العامل أو من 

ينوب عنه بالنسبة للوثائق الإدارية المختلفة ماعدا الوثائق التي تدخل 
ضمن اختصاصات ضباط الحالة المدئية التي يختص بالإشهاد على 
صحة امضاءاتها المودعة من قبل السلطات المختصة. وكلاء جلالة 
الملك بالمحاكم الابتدائية. 
وفي هذا الصدد. يتعين على المسؤولين عن مصاحة الإشهاد على صحة 
الإمضاءات أن يبعثوا إلى عمال العمالات أو الأقاليم المعنيين ببطائق 
تتضمن نماذج امضاءاتهم وعلا ماتهم. ونفس الشيء بالنسبة للذين فوضص 
لهم الاختصاص. 
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- حدود مسؤولية الجهة المختصة بالاإشهاد على تصحيح 
اللأمضاءات : 
إن الجهة المختصة بالإشهاد على صحة الإمضاء لا تتحمل أية 
مسؤولية إذا كانت الوثيقة المراد الإشهاد على إمضاء أصحابها تشوبها 
عيوب في الشكل أو الجوهر. كأن يخضع أحد الأطراف للفش أو التدليس. 
لأن هذه الأمور موكولة إلى المحاكم المعنية. فدور العون المختص إذن 
يقتصر على التأكد من الهويات والحرص على أن لا تكون التوقيعات 
أوالوثائق التعريفية يعتريها تزوير أو تشطيب. 
ج- الموانع القانونية التي يجب الاحتراس من الوقوع فيها أثتاء 
ممارسة مهمة الاشهاد على صحة الامضاءات ؛ 
- تصحيح البصمة : 
إن البصمة ليست بإمضاء. فالقانون المغربي لا يسمح بالاشهاد على 
صحتها. وصار القضاء المغربي في هذا الاتجاه حيث اعتبر المجلس 
الأعلى في قراره بتاريخ 11 يونيو 1980 بأن البصمة ليست بتوقيع وأن 
العقد الذي لا يحمل أي إمضاء فهو باطل. 
- الوثائق التي تتضمن عبارات الشتم والمخلة بالحياء 
والمعارضة للنظام العام : 0 
0 في هذه الحالة. من واجب النون المخقص أن يرش الإشهاد على 
صحة إمضاءات أصحاب هذه الوثائق احتراما للأخلاق الفاضلة وردعا 
لكل من تسول له نفسه تقديم هذه الوثائق المشينة إلى الأجهزة الجماعية المختصة. 
- الوثائق البيضاء ؛ 
يمنع على العون المختص الإشهاد على صحة الإمضاءات المثبتة على 
وثائق لا تتضمن أية إشارة إلى تصرف ما. 
- بيع رخصة سيارة النقل ( طاكسي ) 
بذواتهم. وبمقتضى منشور وزارة الداخلية عدد 262 بتاريخ 
0 يوليو 1991 . يتعين على المصالح الجماعية عدم الإشهاد على 
الإمضاءات المثبتة في عقد بيع هذه الرخص. 
- وضعية السيارات المرقمة بالخارج 
استنادا إلى منشور هذه الوزارة عدد 5368 بتاريخ 12 شتنبير 1976 
المشار اليه أعلاه المتعلق بتسوية وضعية السيارات المرقمة بالخارج. 
يحرم بتاتا على المصلحة المختصة الإشهاد على صحة الإمضاءات اذا 
تعلق الأمر بعقود البيع أو الوكالة الخاصة باستعمال السيارات المرقمة 
بالخارج بدون أن ترفق بشهادة رخصة الاستعمال التي تمنحها إدارة 
الجمارك والضرائب المباشرة. وقد اعتير المنشور المذكور أن أي 
تصرف ينصب على السيارة في وضعيتها غير المسوية يعد غير قانوني . 
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2- الإشهاد على مطابقة التسخ لأصولها 
إن الأساس القائنوني الذي يخول للسلظات المعنية ممارسة هذا 
الاختضاض فضلا عن القانون الجديد الضادر بتاريخ 16غشت 1995 


الفصل 440 من قائون الالتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه التي 


«النسخ المأخوذة من أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس 
قوة الإثبات لأصلوها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون 
المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ ويسري نفس الحكم 
على النسخ المأخوذة عن أصولها بالتصوير الفوتوغرا4.» 
وينص الفصل 441 من نفس القانون على أن ؛ 

«النسخ المأخوذة وفقا للقواعد المعمول بها عن المحررات الخاصة 
المودعة في خزائن المستندات بواسطة أمين هذه الخزائن تكون في نفس 
قوة الإثبات لأصولها. ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق المضمنة في 
سجلات القضاة إذا شهد هؤلاء القضاة بمطابقتها لأضولهاء 
** الفصل 53 من فانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتثبر 1974 
كما تم تعديله وتتميمه والذي ينص على ما يلي : 
«تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة 
كاتب الضبظل بمجرد طلبها» 
وتطبيقا لهذا الفصل قضى المجلس الأعلى ( قرار رقم 1245- الفرفة 
المدئية ملف 249 بتاريخ 1988 ) بعدم اختصاص رئيس المجلس الجماعي 
بالإشهاد على مطابقة نسخ الأحكام القضائية لأصولها ». 

أ الأشخاص المكلفون بيمهمة الاشهاد على صحة مطابقة 


النسخ لأصولها 
- رؤساء المجالس الجماعية أو مساعديهم أو الموخلفون المفوض اليهم 
من طرفهم 


- أمناء الشزاكن والستندات 

- القضاة بالنسبة للإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها بالنسبة للوثائق 
المضمنة في سجلات خاصة بهم 

- الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بالنسبة للمغاربة في المهجر 

- كتاب الضيط المكلفون بالإشهاد على مطابقة نسخ الأحكام القضائية 
لأصلوها. 

ب - كيفية ممارسة هذا الااختصاص 

- يجب التأكد من مطابقة النسخة لأصلها. فاذا ثيت تدى الجهة المعنية 
أن أصول النسخ خضعت لتحريف أو تشطيب أو ثيت لديها أن النسخة 
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تحتوي على عدد من الأوراق يفوق أو يقل عددها في الأصل كما هو الشأن 
في موجب الإراثة مثلا الذي يحتوي على عدة أوراق. ينبغي الامتناع عن 
الإشهاد على مطابقة تلك النسخ لأصولها؛ 

يتعين على الأشخاص المكلفين بهذه المهمة أن يقرؤوا بكل تأن كلا 
من النسخة وأصلها للتأكد من مطابقتها كامل التطابق؛ 

يتعين الحرص على الإشهاد على مطابقة كل صفحة وليس آخر صفحة 
لوثيقة معينة؛ 
- إذا كانت الوثائق المراد الإشهاد على مطابقة نسخها لأصولها منحررة 
بلفة لا يفهمها العون المكلف بذلك. يتعين عليه عرضها على العارفين بهذه 
اللفة لمساعدته على التأكد من مطابقة النسخة لأصلها قبل القيام بواجبه 
في هذا الصدد؛ 
- في حالة اشتمال النسخة واصلها على عبارات تمس بالنظام العام أو 
تهين الغير بالسب والشتم. أو تحتوي على ما من شأنه أن يخدش الحياء 
والأخلاق الفاضلة. وجب الامتناع عن تقديم الخدمة المطلوبة؛ 
- وعملا بالفصل 53 من فانون المسطرة المدنية السالف الذكر. فإن كل 
إشهاد على مطابقة نسخة من حكم قضائي لأصله يعد باطلا إذا قام به 
رؤساء المجالس الجماعية أو من فوض لهم ذلك. 
وما يجري به العمل: فإن الأعوان المكلفين بالإشهاد على مطابقة النسخة 
لأصلها لا يقدمون هذه الخدمة إذا تعلق الأمر بيعض الوثائق الادارية 
كمقود الإزدياد والوفيات وغيرها التى يحصل طالبوها عادة على العدد 
الكافي من النسخ لمدة معينة. 
وحتى يكون رؤساء المجلس الجماعية والمساعدون والمستشارون 
والموظفون المفوض إليهم من طرفهم على بينة من المقتضيات القانونية 
والتنظيمية التي تحكم مجالي الإشهاد على صحة الإمضاءات والإشهاد 
على مطابقة النسخ لأصولها. يشرفني أن أطلب منكم إبلاغ هذه الدورية 
ومساعدتهم على تطبيق المعلومات التي تحتويها. كما أطلب منكم. تلافيا 
لكل تزوير أو تحريف تكليف المصالح التابعة لكم بترقيم سجلات الإشهاد 
على صحة الإمضاءات ووضعها رهن إشارة رؤساء المجالس الجماعية, 
على أساس أن يمسك كل واحد منهم سجلين متطابقين تدون # كل واحد 
منهما نفس المعلومات والبيانات. 
ويعاد العمل بنفس الطريقة عند الإنتهاء من استفلال جميع صفحات 
السجلين المذكورين وتوجيه أحدهما إلى العمالة أو الإقليم ليحتفظ به 
أطول مدة ممكنة نظرا لأهميته القانونية ويحتفظ بالآخر لدى المصلحة 


المختصة. 
والسلامْ . 
وزير الداخلية 


الؤإمضاء : ادريس البصري 


رك 

























- مر سوم رقم 266-646 الصادر 4# 21 من ذي القعدة 1389 (29 
يناير 1970 بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر شك 8 
ْ شعبان ن 1389 (20 أكتوبر 1969) المتعلق باختصاصات الأعوان. 
ا اال ن والقناصل العاملين بالخار- 


الظهير الشريف رقم 1.20.297 الصادر 2 25 رجب 1423 | وحع 
(3 أكتوبر 2002) بتنفين القانون رقم 87.00 المتعلق 





بالميثاق الجما يسع 


المادة 51 

«يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية ويمكنه تفويض 
هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين 
طيقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية. 

يقوم؛ طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها 
العمل؛ بالإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة نسخ الوثائق لأصولها. 
ويمكنه تفويض هذه المهام الأخيرة إلى النواب وإلى الكاتب العام للجماعة 
ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة المعينين طبقا للقوانين والأنظمة 
الجاري بها العمل ». 


الفصل 27 










«يؤهل الأعوان الدبلوماسيون والقناصل لتصحيح إمضاءات الموظفين 
العموميين التابعين لدوائر نفوذهم سواء حرروا العقد أو قاموا فقط 
بتصحيح الإمضاءات الموضوعة عليه .٠.‏ ويجوز لهم من جهة أخرى 

1 - تصحيح الإمضاءات الموضوعة على العقود المؤوضوعة بخظ اليد 
والمبرمة من طرف المغاربة المقيمين بدوائر نفوذهم. 
2 - الشهادة بمطابقة النسخ لأصول العقود الخصوصية». 





ظ | * ا 
المادة 105 يعسلل لد ا 

: يصحح إمضاء الأعوان الدبلوماسيون والقناصل من طرف وزير الشؤون 

الخارجية أو من لدن الموظفين الذين ينتد بهم لهذا الغرض. ويودع نموذج ا 
من إمضائهم لدى وزارة الشؤون الخارجية بمجرد الشروع فى مزاولة ٠‏ © 
مهامهم لاه د 


« يفهد الى رئيس مجلس المقاطعة وئوايه. داخل الدائرة الترابية 
للمقاطعة. بالاختصاصات المخولة إلى رؤساء المجالس الجماعية في 
مادة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ومطابقة الوثائق لأصولها ». 





الفصل 30 















«العقود المحررة بالمغرب لا يعتمد عليها في المراكز الدبلوماسية 
والقنصلية بالخارج إلا إذا كانت الإمضاءات الموضوعة عليها مصححة 
من لدن وزير الشؤون الخارجية أو الموظفين الذين ينتدبهم لهذا الفرض. 
ما عدا إذا كان الأمر يتعلق بعقود منصوص على إلغاء هذا الإجراء بشأنها 
في مقتضيات اتفافيات دولية. 

تعفى من تصحيح الإمضاء الرسوم العدلية المتلقاة والمدلى بها في 
المراكز الدبلوماسية والقنصلية أو المتلقاة في المغرب والمدلى بها ضي 
المراكز المذكورة أو المتلقاة في هذه المراكز والمدلى بها في المغرب 
وكذا الشأن فيما يخص العقود التوثيقية المتلقاة في المغرب والمدلى بها 
في المراكز الديلوماسية أو القنصلية». 1 















القضائي والملحق بها المؤرخين ل 5 أكتوبر 1957 المتعلق بتمديد 


الاتغاقية إلى النزاعات الأادارية وب حداث سلطة مركزية يك 


ميدان المساعدة القضائية وبالتخلي عن إجراء التصديق بين 
المملكة المغربيه والجمهورية الفرنسية . 


التسل 3 

٠‏ تعفى من التصديق ومن كل إجراء مماثل الوثائق الصادرة عن السلطات 
القضائية أو سلطات أخرى لاحدى الدولتين. وكذا الوثائق التى تشهد هذه 
السلحلات بصحتها وصحة تاريخها وتوقيعها أو مطابقتها للأصلء وذلك 
عند الإدلاء بها في تراب الدولة الأخرى »:. 

«يقع التحقق من إحالة وثيقة عند وجود شك فوي فيها بواسطة وزارتي 
العدل». 








- الظهيرالشريف رقم 1.83.84 الصادر ف 11 من ربيع الأول 1407 ١‏ 
(24 نونير 1986) بنشر البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون ‏ 









1151 شسش2غ1ظغ1«ظ1 











-مرسوم رقم 2.04.607 الصادر # 22 من شعبان 1415 (24 يناير | 
اناالا ا 01 ]| || ]| ا 
1995) بتغيير ظهير 25 يوليو 115 المتعلق بالاشهاد على صحة 





الماذة 1 


« تنسخ أحكام الفصل 6 ... 
الفصل 6 : يتولى عامل العمالة أو الإقليم المختص أو الشخص الذي ينيبه 
عنه إثيات صحة إمضاء السلطات الإدارية على العقود والوثائق والأوراق 
المراد الإدلاء بها في الخارج على أن تراعى في ذلك أحكام الاتفاقيات 
الدولية المصادق عليها بصورة قانونية من لدن المملكة المفربية. ويجب 
كذلك أن تشبت صحة إمضاء العمال على العقود والوثائق والأوراق 
ظ المذكورة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو 
الموظفين الذين تنتدبهم لهذا الغرض ». 
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الظهير الشريف الصادر 2 5 مجرم 1375 (3 شتنير 





5 المعدل لظهير 25 يوليو 1915 
الفصل 3 
ميتيونوفقا لما يلئ الفضيل السابع من الطهيو الشويف المشار إليه أعاذه: 


الفصل السابع : فيما يرجع إلى نسخ عقود الحالة المدنية الواجب 
الاستدلال بها خارج منطقة الحماية الفرنسية للمغرب والأقطار التابعة 


للجمهورية الفرنسية. فاإن اثبات صحة امضاءات ضباط الحالة المدنية 
يكون سواء من طرف قاضي الصلح أو من طرف مندوب الحكومة الشريفة 
الموجود في دائرة اختصاص قاضي الصلح ماعدا إذا كانت هناك اتفاقية 
ذؤلية تغالك ذلك.. 
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3 





01 


رئيس كتابة الضبحل بالمحكمة الإبتداثية التي يمارس المحامي بدائرتها. 








يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء 


حقوق عينية عليها أو نقتلها أو تغديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمى أو 


محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية... 
يتم تصحيح اللأامضاءات بالنسية للعقود المحررة من طرف المحامي لدى 
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تعس سم قت و 




















القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة 
للجماعات المحلية وهيئاتها 









ظ ال راررقم بده الطلال راصن المجلس ع بتاريخ 
| 11 يونيوا 0 بشأن التوقيع على البصمة 






المادت 42 






« لكن حيث أن البصمة ليست بتوقيع وأن إنكار المحامي لليصمة ليس 
بانكار الإأمضاء وأن العقد لم يحمل أي امضاء فهو باطل .»٠...‏ 





٠‏ يستوفى عن تصديق الأمضاء أو الإشهاد بالتطابق من قبل رئيس 
الجماعة الحضرية أو القروية أو من ينتدبهم لهذا الغرض رسم مبلغه 
درهمان (2) عن كل إمضاء تم تصديقه أو عن كل اشهاد بالتطابق ». 


المادت 43 


«يثبت أداء رسم تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق بإلصاق طابع 
خاص على الوثيقة المطلوب تصديق الإمضاءات الموضوعة عليها أو على 
وثيقة الإشهاد بالتطابق يكون مكتوبا فيه مبلغ الرسم المستحق 

وتتولى الإدارة المعهود إليها بالوصاية على الجماعات المحلية إعداد 
الطوابع المذكورة بحساب الجماعات المعنية». 
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الملحق رقم 14 
الرياط .شك : 26 شتنبر 2003 

المملكة المغربية 

وزارة الداخلية 
المديرية العامة للجماعات المحلية 

مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 
عدد : 187 قل مم/3 
من وزير الداخلية 
إلى 
السادة الولاة وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات 


الموضوع : تصحيح إمضاءات عمود بيع الشاحنات التي يفوق 
وزنها مع حمولتها 3500 كلغ. 
- سللام تام وجود مولانا الامام - 


وبعد. لقد توصلت هذه الوزارة برسالة من السيد وزير التجهيز والنقل 
مفادها أن المصالح الجماعية المكلفة بتصحيح الإمضاءات تقوم بتصحيح 
إمصاءاد عقود بيع الشاحنات التي يفوق وزنها مع حمولتها 3500 كلغ دون 
أن يستوك مشترو هذه الشاحنات الشروط اللازمة لمزاولة مهنة نثال 
الملنصوص عليها يك القانون رقم 1-99 6المتعلق بتحرير نقل البضائع الذي 
دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 31 مارس 2003 .وخاصة منها ضرورة 
التقييد ل السجل الخاص بمهنة نقال الذي تمسكه السلطة الحكومية 
المكلفة بالنقل لهذا الفغرض. ذلك أن القانون المذكور قد ألزم كل شخص 
يرغب ش مزاولة مهنة نقال بالتقييد ث السجل الخاص الذى تمسكه 
السلطة الحكومية المكلفة بالنقل. 1 
لذا. وحيث إن تصحيح عمليات البيع المذكورة بدون التأكد من كون 
الطرف المشتري مقيد بالسجل الخاص بمهنة نقال يثير عدة مشاكل لدى 
مراكز تسجيل السيارات بمناسبة تفويت ملكية هذه الشاحتات. فانى 
أطلب منكم دعوة رؤساء المجالس الجماعية التابعة لدائرة باهم 
الترابي إلى الامتناع عن تصحيح إمضاءات العقود المتعلقة بييع الشاحنات 
التي يفوق وزنها مع حمولتها 3500 كلغ إلا إذا أدلى المشتري بوثيقة مسلمة 
له من مندوبية النقل التي يوجد مقر سكناه بدائرة نفوذها الترابى تثبت 
أنه مقيد بالسجل الخاص بمهنة النقل نحساب الغير أو لحسابه القاي 
وذلك لبقا للنموذ جيين المرفقين طيه. 

والسالام 
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كاحش7ثشلهت ب سس ايده - 





تمودج ١‏ 
المملكة المغربية 10 1ا 11لطن خنا 110 
وزارة التجييز والتقل أ"انترعصتت'!]' سل كن امعدعدراسن؟1"! عل عن اعامتاح 
0 1 
المندوبية الجهوية أو الأقليمية ع اناعد أ حكمتم ناه عانصمابيث" ممتاديث لن 11 
0 0غ مويب 11 


شهادة لتسجيل أو تحويل ملكية سيارة نقل البضائع للحساب اليخاص 
خآ 010 /103 1خ [نا 110 تخل اذا" لاللوط "0811111 
011 1 0310101115 ناخ تأانا ١15111‏ ناط 101تخخن 1ح 
11 0111*111 0101 111515 لذ ثانا 


شلهف ركم 1097| [ز[ ز ز[ 1 ك0 عزن ]ا فودن2] 


الإسم والنسب أو التسمية سم ممه 1011 11خ أ تلتمللعل ناه للامسثضمر ك تترملك 
الفنُوان اي 202 2 202 2 2020 2 0202 0 ز2ز2ز20ز 2 ز2ز2ز ز ز2ز2ز ز2ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ ز ز 1 ا 


عاثامة السيارة وش ل عدف سه ف ماش شاه عقف ف قف شق فمفشة قفف مف فف قم ففففو مه قاف ماعالاث؟ نال ل ل 


نوع السيارة نتمم ممم ملأتأ 1تتماتلت عاسعتلطاث؟ سل عسمعن 
رقم تسجيلها أو (اكاكل ...لكا 1آ]) ننه سمتامانعءساسسأ'ل معئسسم سوك 
مجمو وزنها المأدون به محملة #إإتفتكء تن تكأترمانلة لهام كلامم دروك 


(نأم فا ."ا1) 


وسلهينت شدة الشهادة الت عا شاه ف شاف شاه م شاف واف م مامش ف فا قاف فس م حنة جاع شاف قفاش قشع افا شاف قاف شفاقة قاقف شه قاف ف شاه قافا ش شه قاف 
داومو ود ممم ده دحمو قلت 59530 مم م ملك 0ك[ [قل اعن اتن [أتارمه مثا 


إمضاء المسؤول عن المصلحة 
11 11لا تايلك 


م1110 
11115 


طايع المصلحة 


عت إحعرمةى يلل اعراعةة) 


تحلبيقا لقتضيات الفصل [1 المكرر سبعمراتمنظهير الشريف رقم 


(3.60. الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 لك شأن النقل بواسلة السيارات عبر الطرق 
كما تم تغييره وتتميمه لاسيما بموجب القانون رقم 16-99 


تل لأقققط.] أ عتظلمل نل سصشاعت 11 ماعتاعن"| عل كخصم ل تكسمتيملل عمل متاح ][اترتره كر 
ناث نة لئان اغا غانانع عندلك كعاأدامستتسانات عمانتعتلطن ١‏ عتهدر ا"امتريكسا دنه لتتحامم تضف 1 121 
لالاعظ] زر لما هنا عنصن اعت تسشامن ,غاثغاأدرسي اأع غ زا تلسدم 


المملكة المغربية 1410 نا اانا امم 
وزارة التجهيز والنقل ‏ ا#مصكضت"] بل اك اسمعصممنسن 1*1 عل عمنائزم لمر 
2 1 
المندوبية الجهوية أو الإفليمية عاناعسمتأحمخرم ده عامسمتوقم مسمتادين1ن1]2 
أن ععمد هع ممقه 5 ميم 4186 


شهادةالتقييد يه السجل الخاص بنقل البضائع لحساب الغير 


مخ 115015111 ناخ 1111011 155" "كحت 1 وعم 
20101 11430121515 1خ ]ةذ تام ج1نا؟1 01 طوليع" برج 


لاخ[ ناخاط 15 الوه 

تسلم هذه الشهادة لين ممم الله 9156 11ل أقع انع ]ايع عر[ 
الشكل القانوني لللمقاومة 

5ظظ 36 20 عمسم ممم 3 كلأ جرع تتاضع"| عل عين تسيل مسوك 
العنوان أو المقر الإجتماعي 

05200111 لص ور 552008 ميمه 3 التأع50 عورة لع ناه مووعترل ل 
التعريف الحبائ #عع ههه فوفعع ممم ممه مومس وه مهمه تمففمع ممم ممه مم وومو ممم وه وووو 0586 506 

3 0 1 02 2 ممه علق 15] متاق ا تاصعل1 
تسليم شت الشهادة الحم معوع ممم هقة فافع سج سه شق لف سس هيد تحت ركم قلق فف ومع ممم م ققفم ععع ممم عمق 
000 ممم 111010لللاة ع[ كللوع .. ل اه 
توقيع وخاتم المصلحة ان نان 151 1115لا اتخللنلة 


5111 ناذا 











الفصل 53 


٠‏ تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة 
كاتب الضيط بمحرد طليها 4 





الشصل 348 


٠‏ تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما تطلب 





منها و تضاف نسخ من القرار إلى الملف بمجرد توفيعه ». 


لذ 





على ١‏ 0 25 المي ) علد 1205 ملف عدد . 















رئيس المجلس البلدي للخميسات غير مختص بالإشهاد على مطابقة نسخة الحكم 

الأصلهاء معتبرا استنادا إلى الفصل 53 الآنف الذكر أن المصلحة المختصة بالإشهادة 
هي كتاية الضبط بالمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم وبالتالي فإن ما قام به رئيس 
المجلس المذكور مخالفا للقانون. 


لك 











0 آ 1 اكلا إلا 258,115 الصا 12 / : 
قانون الالتزامات والعقود المرسوم رقم درفي 12 جمادى الثانية 1378 





مه دجنبر 1958) الذي يموجبه تدون التصوص المتعلقة 
بالتسجيل والتتير 





الفصل 4ك 


٠‏ التسخ المأخوذة من أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس 
قوة الإثبات لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون 
المختصون بذلك في اليلاد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم | 
على النسخ المأخوذة عن أصولها بالتصوير الفوتوغراضي ». 


الفصل 2 
ديهيدقف إجراء التسجيل الى ضمان حفظل العقود واإعطاء 
العرفية تاريخا ثابتا بتقييد موجزها في سجلات خاصة .٠‏ 












الاتفاقات 





الشصل 7ك 
الشصل 441 [' 
«لضمان تنفيذ النصوص لمتعلقة بالتسجيل: فإن السلطات والمود ظلفين| 
وكتاب الضيط والقضاة المكلفين بالتوثيق ق والعدول والمكتب الوطني 


6-9 
9 
6-9 
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سه | لسكك الحديدية ومقاولات النقل وشركات الأسهم التي تصدر سندات 
ه يي 
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حك 
3 6 
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3 
و6 
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, التق النأخوكة رفقا لزاع الممول نا هنا المحررات الشاينة 
المؤدعة فى خزائن الفستندات بواسطة أمَين هذه الخزائن تكؤن في نفس 
قوة الإثبات لأصولها. ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق المضمنة في 
سجلات القضاة اذا شهد هؤلاء القضاة بمطابقتها لأصولها ». 





والشركات التي تنظمها المادة 982 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود 
والشر كات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات المالية والأبناك. يتحتم ظ 
عليهع ان يضعوا رهن إشارة أعوان ادارة التسجيل ومفتشي المصالح || 
المالية وجميع الموظفين المنتدبين من طرف وزير المالية. كل العقود ظ 
والمحررات والسجلات والمستندات والملفات الممسوكة أو المحفوظة 
لديهم بصفتهم تلك وأن يسمحوا لهم بأن يأخذوا بدون مصاريف - 
المعلومات والمستخرجات والنسخ اللازمة لصالح الخزينة ». 








الملحق رقم 18 


3/1/1 ما انطنة] علخ سل عسسونة] 


اناك أسشاضا'! عل مغك ولاج 
لكر © وات ا سات 
كا عل 1رم1أة 1 1زد] 
لم 
لماعه5 اء عنانا مومع مع لم5 
3 “ث 230121 لما 


1ط 11لا 31115111 1.1 
لمع لتلطدمدن) لسرن يلل عتاد كك مم1 .آقلاذا 
غلدذ اق»لتة] عل ان 
قناع ]نام ذل كنع تاك كلاه ) 5ع.1 .83131 

الات زم] دل عع م حمر 


11م 115ات5-كلام؟ وعاعخ : اع زجحا 
50 111015 كا لال 563 ”11 [ألنكقت رونلا : +" ] 


5 غناك 'لان 1112 تلمك عكلت] كلاه عل تناء مط "!ا لوال 
قعل عاك1لرللا بال 19480 نرم اكضهز 17 نال 230 كن عتلاع| ذا عل 
ماك أوكقك اتمتتر عل أعزطاه ,عتمم أمامزدك أصمل حععسممولط 
كع امرزهت تاعدوع1لن'ل 6ل الفتتاعل 1ن ن كلاه 11 بععوعة ]ث1 مه 
ذا عل جغتصينه 5ثدالمعة1! لام عدراعة-ديامة 5عاعم حعل 
- 011612 ,11711061112131تتلمك عتاهل؟ عل أقه كعاع] ع11نالستارمه 
ات اماع عترط'! عل دع امضماعة!] كنو1اعع] مآ نلك اعد 
عتاات! ن[ عنقم بالحكغتام ععنمنامعقل عا سماعة ,عتطاحم ل" نل أت 

06 11ع-ذناة 


“علااعل؟ تمانه؟ وعلط عل عزدتلمع لتتتصعل كناه؟؟ ,أذذناخ 
اء عتنااع! ملاع عل كاره 1 أكممز كال دعل تاملاتء [امحبه عاعتراك نآ 
عل عأدزمك بقع للتطاع 5ن قع؟ انامم ,عع امامتللا عع ل رعووعملج'ل 

705 05 


مع قل تنم اكت "نع غاما'! عل عتاكتوأل8 عابط 
تمصن ععنم ان معع5 مآ 


1ل ذنلمة لان ارا معل نروز5 اط خآ عل 'أعطتك مع[ 


أنامنعط عن لعتمحطملة : قرم زرك 


الملحق رقم 18 

انفلك الستاريية الرباط فى: 17 يناير 1980 

وزارة المالية 1 

شه الشراكت 
مساقية السو اليد 
رقم 230 م .ع 

من وزير المالية 
إلى 
السيد وزير الداخلية 
الرباط 


الموضوع : إرسال نسخ من العقود الفرفية المصححة إمضاءاتها لمصلحة 
ال لتسجدا ( والتثير. 
- سلام نام يوجود مولانا الامام - 


وبعد . لقد سيق لكم أن طلبتم من رجال السلطة بدورية رقم 181/ج .م 
بتاريخ 4 يوليو 1973 موافاة المصلحة المركزية للتسجيل بالرياط بنسخ 
من العقود العرفية التىي صححت إمضاءاتها . 


إلا أنه اتضح بالممارسة للمصلحة المذكورة أنه لاستفلال ومراقبة تلك 
الوثائق في أحسن الظروف للحفاظل على مصالح الخزينة. يمكن ارسالها 
إلى المديرين الإقليميين للتسجيل. 


ولذلك ألتمس منكم إصدار تعليماتكم إلى الجماعات التابعة للسادة عمال 
الأقاليم والعمالات قصد إرسال نسخ العقود العرفية المصححة 
إمضاءاتها مباشرة إلى السادة المديرين الاأقليميين للتسجيل حسب 
الحدول التالن. 


عن وزير المالية 
يتفويض منه المدير المساعد 
رئيس فسم الضرائب 
توفيع : المدغيري العلوي محمد 





النموذج 1 


المملكة المغربية 
عمالك . عع وو عدو ع ع ودع عوجر رابع وات سعد 
الجماعة الحضرية يي 


قرار التفويض فضي التوفقيع يتعلق بالاشهاد على صحة الامضاءات ومطايقة 
النسخ لأصولها. 


إن رئيس المجلس البلدي لجماعة 512-00 

- بمقتضى الظهير الشريف الصادر #2 12 رمضان 1333 

(25 يوليو 1915) المتعلق بتثبيت الإمضاءات كما وقع تغييره 

وتتميمه ؛ 

- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-02-2907 المؤرخ في 25 رجب 

3 (3 أكتوبر2002) بتنفين القانون رقم 78-00 المتعلق ا 


النمادج 


بالميثاق الجماعي: 
قوز نان ا 
الشصل الأول : ماده وه مامه مع عع م ع عدم عع 
يفوض للسيك : ........... 0 
المولود سنتف ؛ لمعه ب دض اضر ا تدا م لا ل 
الكتفانةة و م عع مم مه ع هه وه ممم ممع مع وه 
للإشهاد على صحة الأمضاءات والنسخ المطابقة لأصولها 
بالمقاطعة الحضرية ووامح و راوحو | لتافهة 
لجماعة ومو ا سس | 
الفصل الثاني : ينفن هذا النرار ايتداء من بص 0 0000 | 
الجماعة. التاريخ 
الأمضاء : 
6 50 
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التمودج 3 

































ااا ١!‏ ال : 
1 2 إمضاءات بنفضس الوثيقة 






اطلع على صحة توفيع 
1 دعل دمناددتادع16 13 “نادم نا 


31 005665م3 
1811 


الذين عرفوا بأنفسهم ووقموا بحضورنا 
تنه انان أت ع16] لأكداز غات د 6اتامعل1"! انرون[ 


0 لنت كف كات 





الطابع المستعمل عادة بالنسبة لالإشهاد على امضاء واحد 


60 51801 3[ عل دمنخدد تلمع 16 13 نمم الا 









تظر م لجل الأشها على كه إمضماء السيل: 
مهنته تداعو ووم امعو الهم 6م17 
060056 علالمهمعأة ها عل ممتاددتاهعة1 د[ عنامم الا 


"1 5 8 8 كه اف اه كه سا سام 8 88 8 88 ا سا ني ا هم داع اه قاش ساس م م ع2 88 م 1 ]ابل بولند 
ملل 111 01ا061116... ممم ممم معو عدم وى القع قم فط 





قالش # 4 © ل اطاط نس سس واج #6 واوا شاهاسع هد واج ع 
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التموذج 4 فوع اللمودع 5 






| م | با لنسبة للاشهاد على عدة إمضاءات «الخاتم 
1 ) حالة الإشهاد على صحة إمضاء المتوفى أو الغائب) 





عمعدلا دل عتسسسزم] ١‏ 






العمالة أو الإقليم:... سم سم ...006 06 أ كمرم ناه عمنااعع] قوط // 5م01 15 كعل ومن)د5 تلمع 16 ا لام ناا 
0 م 









الجماعة ا ية 1 ةذ ز ز ز ز ز ذزذ ذ ذ ةذ ذ2ذ2ذذأ 0 ا أ أ اا 0 211 







ناشلع أة عسنا'ل أقمثد] 















13 2 ا 7 0 0 8 وناك 1110 00 
59010 

لكي 1 ندم عمكمجة امعدعلدوة ١‏ 
1 033 و غاتامعل1 "| عل 6 اكور 8 

١ انلعل‎ 065 

ممعم ممع ابرع اتلسدروع) ١‏ 

[8لاتصطم لتععمم سل اأمعلزئكمم عا مموزو 
مسعرد دواد بجوو 181 :نا 


مث قنرن لز 
: لحو عه لع مه نعم لمعم موه * تممنرمعسع 
ممعم مم ل له مم ع عع ممع ؟ ]ا لدجمنوكة] 


1 8ه هد عه عع عه ع عه ع ع العامة هشه وهو وج ذزن رعق ]اوعخر 






2000111ذ 
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نموذج التوقيع 







عمد ممم عم ممع مده أممغق عل عاقل 
متممنمء ممعم ءءء ؟ ا لأضعل لل معنم 














التنمودج 6 







إن الممضي أعلاه يقتصر على الإشهاد على صحة التوقيع ولا يتحمل 
أية مسؤولية فيما يرجع لفحوى الوثيقة 
أ هذه الوثيقة يدلى بها خارج المملكة المغربية 







5 يس م 6 وتام 
. مممم ممعم ع عومد 16 ,(116ناتسنتطلم 6 ) 

3 2م51 12 عنان عترععدرم عم ررمتاهة ألمع16 مآ 
ععغام دا عل لامعاممء يلل نر زأوساععه :]| 

1 القناك "| د ع أنالمتم عماغ ذ عمسمتاحدعل ايع ععغزم عااء6 
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